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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المـقــدمــة
 

ر قلوب نا بنور القرآن ، ووفَّق ن ا الحمد لله الذي شرْح صدور       نا لِلإيمان ، ون وَّ
إلى التفقه في الأديان ، وتلك أمارة الخير والرضوان ، نحمده ـ جلَّ وعلا ـ 
لِ م على  حمداً يليق بذاته العلية وصفاتِه السنية وكمالاته السمية ، ونُصلِ ي ونُس 

لْق والبرِي ة سيدنا محمد  اء وقدوة الفقهاء بِلا نزاع ولا ، سراج العلم خيْر الخ 
مرية ، وصلاةً وسلاماً على آلِه الكرام ذوي الطهارة الإلهية ، وصحْبِه الذين 
نالوا الشرف والكرامة بطلْعتِه البهية ، فأ كر مهم المولى بالفوز والسعادة الأبدية 

وية ، وسلاماً على م ن ت بِع هم بإحسان إلى يوم الحشر والفصْل بيْن الناس بالس
.. 

 وبَعْدُ ..    
ل بها إلى استنباط      ل م ا كان عِلْم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يُتوصَّ

الأحكام الشرعية مِن أدل تها التفصيلية ؛ فإن  هذه القواعد لا طريق لها إلا 
مَّى عند الأصوليين      بـ" دلالات  الألفاظ والنصوص الشرعية ، وهو ما يُس 

 ى الحُكْم " .الألفاظ عل
وهذه الدلالات موجودة في أبواب عدة : كالمنطوق والمفهوم ، وحروف     

م  المعاني ، والعام  والخاص  ، والمُجم ل والمبيَّن ، والن ص  والظاهر والمُحك 
ل ، والمطل ق والمقيَّد ، وغيْرها .  والمؤوَّ

ين ـ كما هو العهد والمطل ق والمقيَّد كان محل  اهتمام وعناية عند الأصولي    
لوا منهج الجمع بيْنهما ،   ومتى ن حمل  عوهما بحثاً ودراسةً ، فأ ص  بهم ـ فأ وس 

 المطل ق على المقيَّد ؟ ومتى لا ن حمله ؟
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وها أنا ذا مِن خلال هذا البحث أحاول السير على دربْهم في تحقيق هذه     

ي الفقه الإسلامي  وفْق الجزئية في مصنَّف مستِقل  ، مصحوباً ببيان أثرِهما ف
متُها إلى : هذه المقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة ..  الخطة التالية والتي قسَّ

 

 تعريف المطلَق والمقيدّ وأقسامهما وحُكْمُهما .. الفصل الأول :
 

 وفيه مبحثان :    
 

 تعريف المطلَق وأقسامه وحُكْمه .. المبحث الأول :
 وفيه مطالب :    

 

 تعريف المطلَق لغةً ومسالك الأصوليين في تعريفه . ل :المطلب الأو
 

 تعريف المطلَق عند الأصوليين . المطلب الثاني :
 

 الفَرْق بين المطلَق والعامّ والنكرة . المطلب الثالث :
 

 أقسام المطلَق وحُكْمه . المطلب الرابع :
 

 تعريف المقيّد وأقسامه وحُكْمه .. المبحث الثاني :
 

 طالب :وفيه م    
 

 تعريف المقيّد . المطلب الأول :
 

 أقسام المقيّد وما يقع به التقييد . المطلب الثاني :
 

 مراتب المقيّد وحُكْمه . المطلب الثالث :
 

 خاتمة لِهذا المبحث .. المطلب الرابع :
 

 وفيها فرعان :    
 

 اجتماع الإطلاق والتقييد . الفرع الأول :
 

 طلَق والمقيّد والعامّ والخاص .علاقة الم الفرع الثاني :
 

 حَمْل المطلَق على المقيّد .. الفصل الثاني :
 

 وفيه مبحثان :    
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حالات الاتفاق على حَمْل المطلَق على المقيّد أو عدم  المبحث الأول :

 حَمْلِه ..
 وفيه مطالب :    

 حصْر حالات حَمْل المطلَق على المقيّد . المطلب الأول :
 الحالة الأولى : اختلاف الحُكْم والسبب . : المطلب الثاني

 الحالة الثانية : اتّحاد الحُكْم والسبب . المطلب الثالث :
 الحالة الثالثة : اختلاف الحُكْم واتّحاد السبب . المطلب الرابع :
 حالات الاختلاف في حَمْل المطلَق على المقيّد .. المبحث الثاني :

 

 وفيه مطالب :    
 الحالة الأولى : اتحاد الحُكْم واختلاف السبب . ل :المطلب الأو

الحالة الثانية : أنّ الإطلاق والتقييد في سبب الحُكْم  المطلب الثاني :
 الواحد .

 اجتماع مطلَق ومقيّديْن متنافييْن . المطلب الثالث :
 شروط حَمْل المطلَق على المقيّد وحُكْمه بعد التقييد . المطلب الرابع :

 أثرُ المطلَق والمقيّد في الفقه الإسلامي .. ثالث :الفصل ال
 ويحتوي على تمهيد ، وخمسة فروع :    

 طهارة الإناء مِن ولوغ الكلب . الفرع الأول :
 زكاة الفطر عن غيْر المسلم . الفرع الثاني :
 موضع القَطْع مِن السارق . الفرع الثالث :
 عات .العَدَد المُحَرِّم مِن الرض الفرع الرابع :

 تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار . الفرع الخامس :
 . والتي أدعو العلي  القدير حُسْن ها في جميع أعمالي وعُمُري  ثم الخاتمة    
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والله  تعالى أسأل التوفيق والسداد ، إن ه على ذلك قدير ، وبالإجابة جدير     
.. 

 ه وصحْبِه وسلَّم .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل            
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 الـفــصـــــل الأول
 تعريف المطلَق والمقيّد

 وأقســامهما وحُكْمـهما
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 المبحث الأول
 تعريف المطلَق وأقسامه وحُكْمه

 
 المطلب الأول

 تعريف المطلَق لغةً ومسالك الأصوليين في تعريفه
 

 ب على جزئيّتيْن :ويحتوي هذا المطل    
 تعريف المطلَق لغةً . الأولى :
 مسالك الأصوليين في تعريف المطلَق . الثانية :

ل القول في كل واحدة منهما فيما يلي :      ونفصِّ
 

 تعريف المطلَق لغةً : –أولًا 
مشتق  مِن " الإطلاق " ، وهو التخلية والإرسال ،   يقال  والمطلَق لغةً :    

ل لْت إساره وخلَّيْت عنه فانطل ق ، أي ذهب  في :" أطلقْت الأ سير " إذا ح 
سبيله ، وأطلقت الناقة مِن عقالها فطلقت هي بالفتح ، ومِن هنا قيل :   " 
أطلقت القول " إذا أرسلته مِن غيْر قيْد ولا شرْط ، و" ف ر س مطل ق  اليديْن " 

 . (1)إذا خلا مِن التحجيل 
م يتضح أن     ل أو المخلي سبيلُه . المطلَق لغةً : ومما تَقَدَّ  المرس 

 

 مسالك الأصوليين في تعريف المطلَق : –ثانياً 
 

ت ؛        لكنها في الغالبلقد تنوع ت تعريفات الأصوليين لِلمطل ق وتعدد 
 

ع : معجم مقاييس اللغة 1)  – 10/228ولسان العرب   4/158والصحاح   421،  5/420( يُراج 
 420ومختار الصحاح / 377،  2/376لمنير والمصباح ا  230
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 أَخذَت واحداً مِن مسلكيْن مرتبطيْن بتحديد العلاقة بيْن المطلَق والنكرة :

 التسوية بين المطلَق والنكرة .. المسلك الأول :
وابن   قدامة  (2)وابن الحاجب  (1)وهو ما عليه الكثرة ، واختاره الآمدي     

 . (6)والطوفي  (5)لهمام وابن ا (4)والتفتازاني  (3)
ال  على الماهية مِن غيْر دلالة على  وحجّتهم :     أن  المطل ق هو : الد 

 . (7)الوحدة والكثرة ، والنكرة دالة على الوحدة 
وحينئذٍ يساوِي المطل ق النكرة ما لم يدخلها العموم : كما إذا وقع ت في     

 سياق النفي ..
فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  }لاجتماعهما في نحو قوله تعالى  فبيْنهما عموم مِن وجْه ؛    

قوله :     " لا  نحو :، وانفراد النكرة عن المطل ق إذا كانت عام ةً ،  (8) {
 . (9):" اشترِ اللحم "  نحورجل في البيت " ، وانفراد المطل ق عنها في 

ن كم جعلتم بأ وقد ناقَش ابن السبكي ـ رحمهما الله تعالى ـ هذا المسلك :    
المطل ق والنكرة شيئاً واحداً ؛ حيث إن  كلاهما دال  على الوحدة الشائعة ، 
فالنكرة لم تخرج عن الأصل مِن الإفراد إلى التثنية أو الجمْع ، والمطل ق 

 عندكم كذلك ..
 وهذا توهم خلاف الحقيقة التي تُف ر ق بينهما ، وهو ما عليه المناطقة    

 3/3ي ( الإحكام لِلآمد1)
 2/155( مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2)
 2/165( روضة الناظر مع نزهة الخاطر 3)
 1/115( شرْح التلويح 4)
 1/328( التحرير مع التيسير 5)
 2/630( شرْح مختصر الروضة 6)
 848،  847( الكليات /7)
 3( سورة المجادلة مِن الآية 8)
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ع تيسير التحرير 9)  1/329( يُراج 
 

 ون وكذا الفقهاء .والأصولي  
الأمر بمطل ق الماهية أمرٌ بجزئي   وأمارة هذا التوهم المُخالِف قولَكم :    

وليس هذا القول بشيء ؛ لِوجود الماهية بوجود جزئيها ؛ لأن ها جزؤه ، وجزْء 
 . (1)الموجود موجود ، ولِذا كان التفريق بينهما هو الأ وْلى بالقبول والاختيار 

 لمناقَشة :الجواب عن هذه ا
 وقد رُدّت هذه المناقشة بوجوه :    

ال  على  الوجه الأول : أن  دلالة المطلق على الوحدة الشائعة يتناول الد 
ي ن ، وهو النكرة ؛ لأن ها لفْظٌ  ال  على واحد غيْر مُع  الماهية مِن حيث هي والد 

 . (2)دالٌّ على شائع في جنسه 
لماهية مطلوبة أولًا باعتبار دلالة المطل ق عليها أن ا سلَّمْنا أن  ا الوجه الثاني :

قَّف وجودُها على جزئي  كان ذلك الجزئي لازماً مِن حيث  بالمطاب قة ، ول م ا ت و 
ن لم  قُّف وجودِها عليه ، فآل الأمر إلى أن المطلوب بالمطل ق جزئي  وا  ت و 

 . (3)يكن بالمطاب قة 
لِ م ثبوت ال الوجه الثالث : تفريق بين المطل ق والنكرة عند الأصوليين أن ا لا نُس 

قوا بينهما ، فمحل  التكليف هو أفعال  رِ  والمناطقة ؛ لأن  الأصوليين لم يُف 
المكلَّفين ، والتكليف متعلِ ق بالأفراد ، والمطل ق الموجود في الخارج هو واحد 

يَّن دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية ، فلا تكليف ب ها ؛ إذ غيْر مُع 
 لا وجود لها في الخارج ..

 وكذلك المناطقة ؛ فإن  المطل ق عندهم موضوع القضية المهملة ؛ لأن ه     
ع : جمع الجوامع مع شرْح المحلي مع البناني 1)   83 – 2/81وحاشية العطار   47،  2/46( يُراج 

 1/76ة الشمس وشرْح طلع  403،  1/402وتشنيف المسامع   1/537وشرْح الكوكب الساطع 
ع تشنيف المسامع 2)  1/402(  يُراج 
ع حاشية العطار 3)  2/83( يُراج 
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مطل ق عن التقييد بالكلية والجزئية ، والنكرة قد ت كون موضوع الجزئية ، وقد 
ت كون موضوع الكلية ، والحُكْم في الجميع متعلِ ق بالأفراد ، وأم ا القضايا 

اهية مِن حيث هي فإنها لا اعتبار لها في الطبيعية التي الحُكْم فيها على الم
 . (1)العلوم 

 مغايَرة المطلَق النكرة .. المسلك الثاني :
وابن  (3)والنسفي  (2)وهو ما عليه عام ة الحنفية ، واختاره الفخر الرازي     

 . (4)السبكي 
ال  على الحقيقة مِن حيث هي هي ،  وحجّتهم :     أن  المطل ق هو الد 

 .( 5) ، ولِذا لزم التفريق بينهما ضوعة لِلماهية بقيد الوحدة الشائعةوالنكرة مو 
 مناقشتي لِهذا المسلك مع الترجيح :

 وأرى مناقشة هذا المسلك مِن وجوه :    
لَّمة ؛ لأنهما  الوجه الأول : أن  المغاي رة المطل قة بين المطل ق والنكرة غيْر مُس 

 (6) {حْرِيرُ رَقَبَةٍ مّـِن قَبْلِ أَن    يَتَمَاسَّا قَتَ }قد يجتمعان : كما في قوله تعالى 
.. 

ال  على الماهية      ولِذا كان بينهما عموم مِن وجْه ؛ لأن  المطل ق متناول الد 
ي ن ، فالجامع بينهما  ال  على واحد غيْر مُع  مِن حيث هي ، والنكرة متناولة الد 

 عدم الحصر والتحديد . 
 ول بمغاي رة المطل ق النكرة مُخالِف لِقواعد اللغة ..أن  الق الوجه الثاني :

 

ع : كتاب في المنطق العبارة لِلفارابي /1)  1/77وشرْح طلعة الشمس   47،  46( يُراج 
 1/458( المحصول 2)
 1/423( كشف الأسرار لِلنسفي 3)
 2/44( جمع الجوامع مع البناني 4)
ع : تيسير التحرير 5)  1/360واتح الرحموت وف  329،  1/328( يُراج 
 3( سورة المجادلة مِن الآية 6)
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وفي ذلك يقول الجلال المحل ي  :" والأول ) يعني المسلك الأول ( موافِق     

 . (1)لِكلام أهْل العربية ، والتسمية عليه بالمطل ق لِمقاب لة المقي د " ا.هـ 
ن حيث قبول فالنحاة يرون اشتراك المطل ق والنكرة في صياغة الألفاظ مِ     

 . (2)) ال ( وغيْر ذلك مِن الأحكام ، فلم يحتاجوا إلى الفرْق 
لُّق  الوجه الثالث : أن  الأصوليين يبحثون المطل ق والنكرة مِن حيث ت ع 

يَّن ؛ لأن ه  لا  الأحكام بهما ، والمطل ق الموجود في الخارج هو واحد غيْر مُع 
د في الخارج إلا ضِمْن الآحاد ، وحين ئذٍ ي كون المطل ق الموجود واحداً غيْر يوج 

ي ن ، وهو معنى النكرة .  مُع 
لوا النكرة على أحد الأقوال عندهم على واحد  الوجه الرابع : م  أن  الفقهاء ح 

شائع في جنسه ، وهذا القول يتفق والمسلك الأول ، ففيم ن قال لامرأته :    " 
مْلُكِ ذكراً فأنتِ طالق " فكان ذ ك   يْن ، فقيل : لا تُط لَّق     نظراً إن كان ح  ر 

مْلًا على الجنس   . (3)لِلتذكير المشعر بالواحد ، وقيل : تُط لَّق ح 
 الترجيح :

بعد الوقوف على مسالك الأصوليين في تعريف المطل ق يتضح أن     
أ وْلاهما بالقبول والترجيح هو المسلك الأول المساوِي بين المطل ق والنكرة ؛ 

ته وسلامته ، ولات ساقه مع قواعد اللغة وأسلوب الأصوليين ، وفي لِقو ة حُ  ج 
 المقابِل عدم سلامة وجهة المسلك الثاني مِن المناق شة والاعتراض .

أذكر ما سبقني في ذلك مِن بعض الأصوليين ،   ومما يعضّد ترجيحي :    
 منهم ما يلي :

اجب والآمدي ( خيْرٌ في قوله :" وما صنعاه ) يعني ابن الح الزركشي :    
 مما صن عه المصنِ ف ) يعني ابن السبكي ( ، ولا شك أن  مفهوم

 

 2/47( شرْح المحلي مع البناني 1)
 3/414( البحر المحيط 2)
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ع : تشنيف المسماع 3)  2/47وشرْح المحلي مع البناني   1/402( يُراج 
خفى على       ابن الماهية بِلا قيْد ومفهومها مع قيْد الوحدة متغايران ، لا ي

قوا بينهما ؛ لأن ه لا ف رْق بينهما  رِ  الحاجب ولا غيْره ، ولكن  الأصوليين لم يُف 
لُّق التكليف بهما " ا.هـ   . (1)في ت ع 

في قوله :" قلتُ : وحيث عُلِم أن  التكليف إن ما يتعلق بالماهية  البناني :    
لأفراد قيداً في التعريف ، كما باعتبار وجودها في الأفراد ، فأخذ وجودها في ا

ال  على الماهية مع  صنع ابن الحاجب والآمدي ؛ فإن  المطل ق عندهما هو الد 
 . (2)الوحدة الشائعة هو الأ وْلى " ا.هـ 

ره ابن الحاجب والآمدي ،  العطّار :     في قوله :" وبه ت علم ترجيح ما ذ ك 
؛ لأن  كلامهم في قواعد  وأن  ما قالاه هو المُوافِق لأسلوب الأصوليين

استنباط أحكام أفعال المكلَّفين ، والتكليف متعلِ ق بالأفراد دون المفهومات 
بَّرْ " ا.هـ   . (3)الكلية التي هي أمور عقلية ، ف ت د 

 
 
 
 
  
 

 1/402( تشنيف المسامع 1)
 2/45( حاشية البناني 2)

لبناني المغربي المالكي ، نزيل مصر ، فقيه والبناني : هو أبو يزيد عبد الرحمن بن جاد الله ا    
 هـ . 1198أصولي  له حاشية على شرْح المحلي على جمْع الجوامع ، تُوُفِ ي سنة 

 5/132ومعجم المؤلفين    3/134الفتح المبين     
 2/82( حاشية العطار 3)

هـ ، له  1190اهرة سنة والعط ار : هو حسن بن محمد العط ار الشافعي ، أصْلُه مغربي ، وُلِد بالق    
 هـ . 1250حواش في المنطق واللغة وعلى جمع الجوامع ، تُوُفِ ي سنة 
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 3/146الفتح المبين     
 

 المطلب الثاني
 تعريف المطلَق عند الأصوليين

 
ذ ت في مُعظ مِها أحد      عرَّف الأصولي ون المطل ق بتعريفات عدة ، أخ 

 منها فيما يلي :نستعرض بعضاً المسلكيْن السابقيْن ، 
 تعريفات المسلك الأول :

عرَّف الأصولي ون الذين لا يُفرِ قون بين المطل قِ والنكرةِ المطلق  بتعريفات     
 أَذكر بعضاً منها مع الاكتفاء بشرْح واحد منها فيما يلي :، 

 .. ( لِجنسِه شاملة حقيقة باعتبار مُعَيَّن غيْر واحداً  ما تَناوَل ) : الأول التعريف
 . (1)وهو ما عليه أكثر الحنابلة     

 ) النكرة في سياق الإثبات ( .. التعريف الثاني :
 . (2)وهو تعريف الآمدي     

 لا قيْد معه مستقلاًّ لفظاً ( .. شائع أفراد بعض على ما دَلّ  ) : الثالث التعريف
 . (3)وهو تعريف ابن الهمام     

 ع في جنسه ( ..) ما دَلّ على شائ التعريف الرابع :
 ، (6)والسالمي  (5)، وت بِعه التفتازاني  (4)وهو تعريف ابن الحاجب     

ع : روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1) دة /  2/165( يُراج  وشرْح مختصر     الروضة   147والمسو 
 3/392وشرْح الكوكب المنير   164ومختصر التحرير /  2/630
 2/55ى السول ومنته  3/3( الإحكام لِلآمدي 2)
 1/328( التحرير مع التيسير 3)
 2/155( مختصر المنتهى مع شرْح العضد 4)
 1/115( شرْح التلويح 5)
 1/75( شرْح طلعة الشمس 6)
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 والسالمي هو : أبو محمد عبد الله بن حميد بن سالوم السالمي ، فقيه أصـولي  ، وُلِد بعـمان ، له =    
 . (1)وتعريف ثان لِلآمدي 

 هذا التعريف :شرْح 
كالجنس في التعريف ، والمراد منه اللفظ ، وهو شامل لِلمطل ق  ) ما ( :    

 والمقي د والمهمل والمستعمل .
 قيْد أول ، خرج به اللفظ المهم ل ؛ فإن ه لا دلالة له . ) دَلّ ( :    
قيْد ثان ، خرج به المعارف ؛ فإنها متعي نة وليست  ) على شائع ( :    
ي ن والموصوف . شائعةً   ، كما خرج به المقي د ؛ لِت ناولِه المُع 
قيْد ثالث ، خرج به النكرة المستغرقة في سياق الإثبات  ) في جنسه ( :    

 ، نحو :" كل  رجل " ونحوه ، وهو النكرة في سياق النفي لاستغراقها .
ال  على الماهي     ة مِن حيث والواضح مِن هذا التعريف أن ه متناوِل اللفظ الد 

يَّن ، فكلاهما شائع  هي هي ، ومتناول النكرة التي دل ت على واحد غيْر مُع 
 . (2)في جنسِه 

 تعريفات المسلك الثاني :
أذكر عرَّف الأصولي ون المُف رِ قون بيْن المطل قِ والنكرةِ المطل ق  بتعريفات ،     

 بعضاً منها مع شرْح واحد منها فيما يلي :
) اللفظ المعترض لِلذات دون الصفات لا بالنفي ولا  :التعريف الأول 

 بالإثبات ( ..
 . (3)وهو ما عليه عامة الحنفية     

 

 هـ ودُفِن بها . 1332= شرْح طلعة الشمس وجوهر النظام ، تُوُفِ ي بعمان سنة 
 3/166الفتح المبين     
 3/3( الإحكام لِلآمدي 1)
ع : بيان المختصر 2)  3/3والإحكام لِلآمدي   2/155وشرْح العضد   350،  2/349( يُراج 
ع : ميزان الأصول /3)  وكشف الأسرار =  1/423والمنار مع كشف الأسرار   396( يُراج 
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 ) كوْن اللفظ دالاًّ على الحقيقة مِن حيث هي هي ( .. التعريف الثاني :
ه العيني  (1)وهو تعريف الفخر الرازي       . (2)، وت بِع 

 ) ما دَلّ على الماهية بِلا قيْد مِن حيث هي هي ( .. لثالث :التعريف ا
 . (3)وهو تعريف الزركشي     

 ) الدّالّ على الماهية بِلا قيْد ( .. التعريف الرابع :
 . (4)وهو تعريف ابن السبكي     

 شرْح هذا التعريف :
ال  على الماهية ) الدّالّ على الماهية ( :     ، وهو  المراد به اللفظ الد 

 كالجنس في التعريف ، يشمل المطل ق والمقي د .
 قيْد أول ، خرج به المعرفة والنكرة .. ) بِلا قيد ( :    
 فلأنها تدل  على الحقيقة مع وحدة معي نة : كزيْد . أمّا المعرفة :    
 فلأنها تدل  عليها مع وحدة غيْر معي نة : كرجل . وأمّا النكرة :    
هذا التعريف أن ه غيْر جامع ؛ لأن ه يمنع مِن دخول النكرة  والواضح مِن    

في سياق الإثبات في الحد ، مع أن ها تشترك مع المطل ق في أن  كلاًّ منهما 
 . (5)دال  على الماهية مع الوحدة الشائعة غيْر المقي دة 

 

 34والوجيز /  521،  2/520= لِلبخاري 
 1/458( المحصول 1)
 185لى المنار مع ابن ملك /( شرْح العيني ع2)

والعيني هو : زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي ) ابن العيني ( ، وُلِد       سنة     
 هـ . 893هـ ، وله شرْح الألفية وشرْح المنار في الأصول ، تُوُفِ ي بدمشق سنة  837
 5/131ومعجم المؤلفين   4/71الإعلام     
 3/413ط ( البحر المحي3)
  1/537وشرْح الكوكب الساطع   1/402وتشنيف المسامع   2/44( جمع الجوامع مع البناني 4)

 2/79وحاشية العطار 
ع : تشنيف المسامع 5)  2/45وحاشية البناني   1/402( يُراج 
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 التعريف الراجح :
 ) اللفظ الدّالّ على شائع فيوالأ وْلى عندي أن يُع رَّف المطل ق بأن ه :     

 .جنسِه ( 
وهو قريب مِن تعريف ابن الحاجب وم ن نحا نحوه في عدم التفرقة بيْن     

حتُه آنفاً .  المطل ق والنكرة ، وهو المسلك الذي رجَّ
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 المطلب الثالث

 الفَرْق بين المطلَق والعامّ والنكرة
 

 الفَرْق بين المطلَق والعامّ : –أولًا 
فه البيضاوي ـ :لَمّا كان الع     لفْظ يستغرق جميع ما ي صلح له  امّ ـ كما عرَّ

 . (1)بوضع واحد 
ال  على شائع في جنسِه . والمطلَق :      اللفظ الد 
فإن  العام  يدل على شمول كل فرْد مِن أفراده ، والمطل ق يدل على فرْد     

 شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد .
كل ما ي صدق عليه مِن الأفراد دفعةً واحدةً ، والمطل ق   لا  فالعام  يتناول    

نما فرداً شائعاً مِن الأفراد ..  يتناول ما يصدق عليه دفعةً واحدةً ، وا 
 . (2)عموم العام  شمولي  ، وعموم المطل ق بدلي   ولِذا قالوا :    
 الفَرْق بيْن المطلَق والنكرة : –ثانياً 
فها الجر       . (3)ما وُضِع لِشيء لا بعيْنِه  جاني بأنّها :النكرة عرَّ
 والعلاقة بين المطلَق والنكرة لِلأصوليين فيها مَسلكان :    

 أنّ المطلَق فرْد مِن أفراد النكرة ، وبينهما عموم وجهيّ .. الأول :
 

 2/76( منهاج الوصول مع نهاية السول 1)
ع : البحر المحيط 2) رشاد الفحول   1/75وشرْح طلعة الشمس   1/172وتهذيب الفروق   3/7( يُراج  وا 
تحاف الأنام /  188وعِلم أصول الفقه لِخلا ف /  200/  61،  60وا 
 255( التعريفات لِلجرجاني /3)

والجرجاني هو : الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ، وُلِد في تاكو قرب استراباد      سنة     
 هـ . 816ضد والتعريفات ، تُوُفِ ي بشيراز سنة هـ ، وله حاشية على شرْح الع 740
 21،  3/20والفتح المبين   5/195الإعلام     
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وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وم ن ت بِعهما ، فالمطل ق عندهم دال      
على الماهية مِن غيْر دلالة على الوحدة والكثرة ، والنكرة دالة على  الوحدة 

(1) . 
 ايران ..أنّهما متغ الثاني :

وهو اختيار الفخر الرازي وابن السبكي وم ن ت بِعهما ، وقد سبق تفصيل     
 . (2)القول فيهما مع ترجيح المسلك الأول 

 خاتمة أَورَدَها الشربيني في هذا المقام :
د  الشربيني في تقريره العلاقة بيْن المطل ق والعدد والعام  والنكرة بقوله      أ ور 

ال  عليها مِن غيْر ت عر ض :" الماهية في ذ اتها لا واحدة ولا منكرة اللفظ الد 
ي نة هو اسم العدد ، ولِكثرة غيْر  لِقيد ما هو المطل ق ، ومع التعرض لِكثرة مُع 
مُعي نة هو العام  ، ولِوحدة معي نة هو المعرفة ، ولِوحدة غيْر مُعي نة هو النكرة " 

 . (3)ا.هـ 
 
 
 
 
 
ع : الكليات1) ومختصر المنتهى مع شرْح          3/3والإحكام لِلآمدي   848،  847/ ( يُراج 

 2/155العضد 
ع : المحصول 2)  2/44وجمْع الجوامع مع البناني   1/458( يُراج 
 2/48( تقرير الشربيني مع البناني 3)

لَّى مشيخة الأزهر       1322سنة  والشربيني هو : عبد الرحمن الشربيني الشافعي ، فقيه أصولي  ، ت و 
ت عليه مر اتٍ فأباها ، له تقرير على جمع الجوامع ، تُوُفِ ي بالقاهرة  1324هـ وت ر كها سنة  هـ ، وعُرِض 

 هـ . 1326سنة 
 3/553الفتح المبين     
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 المطلب الرابع
 أقسام المطلَق وحُكْمه

 
 أقسام المطلَق : –أولًا 
سبكي والزركشي ـ المطلَق قسّم الصفي الهندي ـ وتَبِعه في ذلك ابن ال    

 إلى قسميْن :
 مطلَق حقيقي .. القسم الأول :

وهو المطل ق مِن جميع الوجوه ، وقد يقال : المطل ق على الإطلاق ، وهو     
ال  على ماهية الشيء مِن غيْر أن يدل  على  المُجرَّد عن القيود أ جم ع ، الد 

 ، ورجل .شيء من أحوالها وعوارضها ، نحو : قولنا : رقبة 
 مطلَق إضافي .. القسم الثاني :

وهو ما ليس مطلقاً مِن كل وجْه ، بل هو دال  على واحد شائع في     
الجنس ، نحو : قولنا :" رقبة مؤمنة " ، فهو مطل ق بالنسبة إلى قولنا :     " 

 . (1)رقبة مؤمنة سليمة مِن العيوب " ، ومقي د بالنسبة إلى قولنا :" رقبة " 
 حُكْم المطلَق : – ثانياً 
والأصل في المطل ق أن ه يجري على إطلاقه ما لم ي رِدْ دليل على  التقييد     

(2) . 
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ  }قوله تعالى  ومثال المطلَق الذي لم يقيّد :    

 .. (3) {را وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْ
 

ع : نهاية الوصول 1)  3/415والبحر المحيط   217،  2/216والإبهاج   1772،  5/1771( يُراج 
ع : البحر المحيط 2) رشاد الفحول   3/416( يُراج   279وا 
 234( سورة البقرة مِن الآية 3)
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وفَّى لفْظ مطل ق لم يقي د بدخول أو غيْره ، ولِذا كانت عدة المت {أَزْوَجا  }فـ    
ل بها   أم لا . خ   عنها زوْجُها غيْر الحامل أربعة أشهر وعشراً ، سواء د 

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  }قوله تعالى  ومثال المطلَق الذي وَرَد الدليل بتقييده :    

 .. (1) {يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن 
ة لفْظ مطل ق ؛ فتجوز بالقليل والكثير ، ولا حد لها في الآي فوصية :    

ت بحديث  الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيٌر ؛ إِنَّكَ إِنْ  }الكريمة ، فهي مطل قة ، لكن ها قُيِ د 

 .. (2) {تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس 
نَّةُ الوصي ة  بأكثر مِن الثلث ، فكان هذا تقيي     داً لِمطل ق الوصية فمنع ت السُّ

 . (3)الوارد في الآية الكريمة 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12( سورة النساء مِن الآية 1)
( أ خر جه البخاري في باب أن يترك ورثته أغنياء خير مِن أن يتكففوا الناس ، ومسلم في كتاب 2)

باب الوصية الوصية باب الوصية بالثلث والترمذي في باب ما جاء في الوصية بالثلث ، وابن ماجة في 
 بالثلث ، وأبو داود في باب ما جاء فيما ي جوز لِلموصِي في ماله ، وغيْرهم .

ع : شرْح التلويح 3) والمناهج   الأصولية   197 – 2/193وتفسير النصوص   116،  1/115( يُراج 
 209،  1/208وأصول الفقه الإسلامي   670،  669/
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 المبحث الثاني
 حُكْمهتعريف المقيَّد وأقسامه و 

 
 وفيه مطالب :    

 

 المطلب الأول
 تعريف المقيّد

 
 تعريف المقيّد لغةً : –أولًا 
ما قُيِ د مِن بعير ونحوه ، جمْع " مقاييد " ، وكذا الموضع  والمقيّد لغةً :    

 . (1)الذي يُقي د فيه الجمل 
لقيد والقيد : موضع القيد مِن رِجْل الف ر س ، والخلخال مِن المرأة ، وا    

 . (2)مستعار في كل شيء يُحب س ، يقال : قي دتُه أقيِ ده تقييداً 
م يَكون تعريف المقيّد لغةً هو :     بَّل . ومما تَقَدَّ  المحبوس والمُك 
 تعريف المقيّد عند الأصوليين : -ثانياً 
لقد اختل ف الأصوليون في تعريفهم لِلمقي د ؛ تبعاً لاختلافهم في تعريفهم     
ولِذا فإني ل ق ، والذي سل كوا فيه مسلكيْن سبق تفصيل القول فيهما ، لِلمط

 سأَذكر بعضاً مِن تعريفات كلّ مسلك مع شرْح التعريف المختار :
 تعريفات المسلك الأول :

 عرَّف الأصولي ون المساوون بيْن المطل قِ والنكرةِ المقي د  بتعريفات ،     
 

 2/480( تاج العروس 1)
ع : معجم مقاييس اللغة   3/374لعرب ( لسان ا2)  2/518والمصباح المنير   5/44ويُراج 
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 أَذكر منها ما يلي :

 ) ما أخرج عن الشيوع بوجْه ما ( .. التعريف الأول :
 (3)وابن عبد الشكور  (2)، وت بِعه التفتازاني  (1)وهو تعريف ابن الحاجب     

 . (4)والسالمي 
 على معنى غيْر شائع في جنسِه ( .. ) لفْظ دالّ  التعريف الثاني :

 . (5)وهو تعريف الأصفهاني     
) ما تَناوَل مُعيّناً أو غيْر مُعَيّن موصوف بأمر زائد على  التعريف الثالث :

 الحقيقة الشاملة ( ..
 . (7)، وعليه الكثرة مِن الحنابلة  (6)وهو تعريف ابن قدامة     

 تعريفات المسلك الثاني :
 الأصولي ون المُف رِ قون بيْن المطل قِ والنكرةِ المقي د  بتعريفات عدة ، عرَّف    

 أَذكر منها ما يلي :
 ) المتعرّض لِلذات الموصوف بصفة ( .. التعريف الأول :

 2/155( مختصر المنتهى مع شرْح العضد 1)
 1/115( شرْح التلويح 2)
 1/360( مسل م الثبوت 3)

لَّى وابن عبد الشكور هو : مح     ب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي ، وُلِد بالهند ، وت و 
لَّم الثبوت ، تُوُفِ ي سنة   هـ . 1119القضاء ، وله مُس 

 3/122والفتح المبين   7/230الإعلام     
 1/75( شرْح طلعة الشمس 4)
 351،  2/350( بيان المختصر 5)

ء محمود بن عبد الرحمن ) أبي القاسم ( بن أحمد بن محمد والأصفهاني هو : شمس الدين أبو الثنا    
هـ ، وله بيان المختصر وشرْح منهاج البيضاوي ، تُوُفِ ي  674الأصفهاني الشافعي ، وُلِد بأصفهان سنة 

 هـ . 749بالقاهرة سنة 
 2/167والفتح المبين   5/125الإعلام     
 2/166( روضة الناظر مع نزهة الخاطر 6)
 3/393وشرْح الكوكب المنير   2/631ع : شرْح مختصر الروضة ( يُراج  7)
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 . (2)، وت بِعه النسفي  (1)وهو تعريف السمرقندي     
 ) الدّالّ على مدلول المطلَق بصفة زائدة ( .. التعريف الثاني :

 . (3)وهو تعريف البخاري     
 ) الدّالّ على الحقيقة مِن حيث هي هي ( .. التعريف الثالث :

 . (5)، وت بِعه العيني  (4)وهو تعريف الفخر الرازي     
 التعريف المختار :

وعلى ضوء التعريفات السابقة لِلمقي د أرى أن  الأ وْلى أن يُع رَّف بأن ه : )     
 . اللفظ الدّالّ على مُعَيَّن أوْ غيْرِ مُعَيَّن موصوف بصفة (

 وهو تعريف قريب مِن تعريف ابن قدامة .    
 التعريف :شرْح 
كالجنس في التعريف ، يشمل المستعمل والمهمل والمطلق  ) اللفظ ( :    

 والمقي د .
 قيْد أول ، خرج به المهمل ؛ فإن ه لا دلالة له . ) الدّالّ ( :    
قيْد ثان ، خرج به المطل ق ؛ لأن ه متناول  ) على مُعَيَّن أوْ غيْر مُعَيَّن ( :    

يَّن ، وكذا  . النكرة في سياق الأمر ؛ لِت ناوُلها واحداً لا بعيْنِه لِغيْر مُع 
 396( ميزان الأصول /1)

والسمرقندي هو : علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي الحنفي ، له ميزان الأصول     
 هـ . 539تُوُفِ ي سنة 

 مقدمة ميزان الأصول والفوائد البهية .    
 424،  1/423 ( كشف الأسرار لِلنسفي2)
 2/521( كشف الأسرار لِلبخاري 3)

والبخاري هو : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي ، فقيه أصولي  ، له     
 هـ . 730كشْف الأسرار شرْح أصول البزدوي ، تُوُفِ ي سنة 

 2/141الفتح المبين     
 1/458( المحصول 4)
 185/ ( شرْح العيني مع ابن ملك5)
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يَّن غيْر الموصوف  ) موصوف بصفة ( :     قيْد ثالث ، خرج به غيْر المُع 
 بصفة ؛ فإن ه مطل ق .

 فتفيد تقسيم المقيّد إلى قسميْن،   في التعريف لِلتنويع والتقسيم ) أو (و    

: 
 ما تَناوَل مُعَيّناً .. الأول :
 المعارف : كزيد . نحو :    
 لا رجل . نحو :ي ، والنكرة في سياق النف    
 كل  رجل . نحو :والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات ،     

 ما تَناوَل غيْر مُعَيّن موصوف بصفة .. الثاني :
 . (1) {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة  }قوله تعالى  نحو :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 92( سورة النساء مِن الآية 1)
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 المطلب الثاني
 د وما يقع به التقييدأقسام المقيّ 

 
 أقسام المقيّد : –أولًا 
 قسّم الصفي الهندي ـ وتَبِعه ابن السبكي ـ المقيّد إلى قسميْن :    

 مُقَيَّد على الإطلاق ومِن كلّ وجْه .. القسم الأول :
 اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلًا : كأسماء الأعلام . وهو :    

 ون وجه ..مقيَّد مِن وجْه د القسم الثاني :
ر .. وهو :      اللفظ الذي قُيِ د مِن وجْه وأُطلِق  مِن وجهٍ آخ 
 . (1)رقبة مؤمنة ، ورجل عالِم  نحو :    
وقد حوى التعريف المختار لِلمقي د هذيْن القسميْن ، واعتب رهما الآمدي     

 ما كان مِن الألفاظ الدالة على مدلول الأول :إطلاقيْن لِلمقي د ، فقال :" 
يَّن : كزيْد وعمرو ، وهذا الرجل ونحوه .  مُع 

ما كان مِن الألفاظ دالاًّ على وصْف مدلوله المطل ق بصفة زائدة  الثاني :
 . (2)عليه : كقولك : دينار مصري ، ودرهم مك ي " ا.هـ 

 ما يقع به التقييد : –ثانياً 
 والتقييد يقع بثلاثة أشياء :    

 الغاية .. الأول :
 {قَـتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الاخِر  }قوله تعالى  : مثاله    

(3)  
 

ع الإبهاج   5/1772( نهاية الوصول 1)  2/217ويُراج 
 3/3( الإحكام لِلآمدي 2)
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 29( سورة التوبة مِن الآية 3)
 

 .. (1) {صَـغِرُون حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ  }إلى قوله تعالى 
فالآية الكريمة في أولها أ م ر ت بقتال غيْر المؤمنين عام ةً ، وهذا إطلاق     

ص وقُيِ د بإعطاء الجزية ، ولذا كان  لِلحُكْم بالقتال ، ولكن  هذا الإطلاق خُصِ 
ا ب عْد الغاية المقي دة له .  الإطلاق هنا غيْر متناول لِم 

 الشرط .. الثاني :
ر مِن العلماء فأعطِه ألف دينار " .. : مثاله      قولك :" م ن حض 
فالحُكْم بإعطاء العالِم ألف دينار مقي د بالحضور ، ولِذا كان الحضور     

لَّق الحُكْم بكل  العلماء .  شرطاً قُيِ د به العطاء ، ولولا هذا التقييد ل ت ع 
 الصفة .. الثالث :

 هاشمي ين ألف دينار " ..قولك :" أعطِ المؤمنين ال مثاله :    
فالحُكْم بإعطاء المؤمنين ألف دينار مقيَّد هنا بالصفة ، وهي أن ي كون     

مِن بني هاشم ، ولولا هذه الصفة ل بقي الحُكْم على إطلاقه في وجوب 
 . (2)الإعطاء لِكل  مؤمن 

ويتضح مِن خلال هذه المقي دات الثلاث لِلمطل ق أن ها تتفق تماماً مع     
صات المنفصلة لِلعموم .ا  لمخص 

واعتب ر الشيرازي التقييد بالصفة أحد أ ضرُبِ التخصيص بلفْظ متصل     
فقال :" وجملة ذلك أن  التقييد بالصفة يوجِب تخصيص اللفظ العام  كما 

 (3) {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة  }قوله تعالى  وذلك مِثْل :يوجِب الشرط الاستثناء ، 
؛ فإن ه لو أطلق الرقبة كان ذلك  (4) {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن  }تعالى وقوله 

 عام اً في المؤمنة والكافرة ، ولو أ طلق صوم الشهريْن كان عام اً          
 29( سورة التوبة مِن الآية 1)
ع إحكام الفصول /2)  280،  279( يُراج 
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 92( سورة النساء مِن الآية 3)
 92وسورة النساء مِن الآية   4المجادلة مِن الآية  ( سورة4)

اً فيما قي د  في المتتابع والمتفرِ ق ، فل م ا قي د ذلك بالإيمان والتتابع صار خاص 
 . (1)به " ا.هـ 
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 2/107( شرْح اللمع 1)
 

 المطلب الثالث
 مراتب المقيّد وحُكْمه

 
 : مراتب المقيّد –أولًا 
ومراتب المقي د تتوقف على كثرة قيوده وقِل تها ؛ فكل ما كانت قيوده أ كثر     

 كانت مرتبتُه أ عل ى ..
عَسَى رَبُّهُ إن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَجًا         }قوله تعالى  مثال ذلك :    

ـبِدَتٍ سَـئحَتٍ ثَيّـِبَـتٍ     خَيْرًا مّـِنكُنَّ مُسْلِمَـتٍ مُؤْمِنَـتٍ قَـنِتَـتٍ تَـئبَـتٍ عَ

 ..( 1) {وَأَبْكَارا 
د  تقييداً أقل  رتبةً مِن      فتقييد المسْلِمات بالمؤمنات القانتات لا غيْر يُع 

 التقييد بباقي الصفات التي جعل تْه أ على رتبة .
ـئحُونَ التَّـئبُونَ الْعَـبِدُونَ الْحَـمِدُونَ السَّ }قوله تعالى  ومنه كذلك :    

الرَّكِعُونَ السَّـجِدُونَ الامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَـفِظُونَ 

 . (3) (2) {لِحُدُودِ اللَّه 
 

 حُكْم المقيّد : –ثانياً 
والمقي د يُحم ل على تقييده ، ويجب العمل به ما لم ي قُمْ دليل على  إطلاقه     

(4) . 
 فَصِيَامُ  }قوله تعالى في كف ارة القتل الخطأ  مقيّد الذي لم يُطلَق :مثال ال    

 

 5( سورة الطلاق الآية 1)
 112( سورة التوبة مِن الآية 2)
ع : شرْح مختصر الروضة 3)  3/393وشرْح الكوكب المنير   2/633( يُراج 
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ع : البحر المحيط 4) رشاد الفحول /  3/416( يُراج   279وا 

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  }، وفي كف ارة الظهار  (1) {تَابِعَيْن شَهْرَيْنِ مُتَ

 .. (3) (2) {مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا 
مْل      فصيام الشهريْن المتتابعيْن في الكفارتيْن مقي د بالتتابع ، فلِذا وجب ح 

قيْن ، ويستمر الحُكْم بهذا الحُكْم على تقييده ، ولا ي جوز صيام الشهريْ  ن متفرِ 
 . (4)القيد ؛ لِعدم ورود ما يطلِقه مِن قيْدِه بجواز الصيام متفر قاً 

يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  }قوله تعالى  ومثال المقيّد الذي وَرَد دليل إطلاقه :    

 .. (5) {لا تَأْكُلُوا الرّبَوا أَضْعَـفًا مُّضَـعَفَة 
، ولِذا      فلا  {أَضْعَـفًا مُّضَـعَفَة  }ا حرَّم الشارع أكْل ه ؛ لكنه قيَّده بـفالرب    

ي كون الربا حراماً إلا إن وصل إلى هذه الدرجة ، فإن كان دون ذلك  لم يُحرَّم 
 ؛ عملًا بالمفهوم المخالِف ..

رَّم لكن  هذا القيد قامت القرائن على أن ه منف ك  عن الحُكْم ، وأن  الرب     ا مُح 
،  (6) {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوا  }على الإطلاق ، في قوله تعالى 

( 7) {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون  } وقوله تعالى

.. 
ج عليها فإن  القيد الوارد إنما هو إخبار عن الحال التي خر  وعليه ..    

فة   . (8)الكلام مِن شرْط الزيادة أضعافاً مضاع 
 

 

 92( سورة النساء مِن الآية 1)
 4( سورة المجادلة مِن الآية 2)
ع : الجامع لأحكام القرآن 3)   198،  2/197وتفسير النصوص   34والوجيز /  5/211( يُراج 

 672والمناهج الأصولية /
ع : المبسوط 4)  2/15ن لِلزركشي والبرها  3/75( يُراج 
 130( سورة آل عمران مِن الآية 5)
 275( سورة البقرة مِن الآية 6)
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 279( سورة البقرة مِن الآية 7)
ع : أحكام القرآن لِلجصاص 8)  675،  674والمناهج الأصولية /  564،  1/563( يُراج 

 
 المطلب الرابع

 خاتمة لِهذا المبحث
 

 وفيه فرعان :    
 الفرع الأول

 الإطلاق والتقييداجتماع 
ل م ا كان إطلاق اللفظ أو تقييده ليس على وتيرة واحدة في إطلاقه          

نما هو أمْر نِسبي  فيهما ، ولِذا فقد ي كون اللفظ مطلقاً  أو تقييده الدائميْن ، وا 
 مِن وجْه مقي داً بالنسبة إلى غيْره .

 .. (1) {مِنَة فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْ }قوله تعالى  مثاله :    
فالرقبة هنا مقي دة بالإيمان ، ومع ذلك فهي مطل قة بالنسبة إلى الرقبة     

 المؤمنة السليمة مِن العيوب .
ومِن هنا فرُب  مطلق مقي د ، ورُب  مقيد مطلق ، في كون كل  واحد منهما     

ر   . (2)مطل قاً مِن وجه مقي داً مِن وجهٍ آخ 
 

 الفرع الثاني
 لَق والمقيّد بالعامّ والخاصعلاقة المط

 

 لقد رب ط كثير مِن الأصوليين بيْن المطل ق والمقي د والعام  والخاص ،     
 

 92( سورة النساء مِن الآية 1)
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ع : الإحكام لِلآمدي 2) وشرْح تنقيح   الفصول   2/166وروضة الناظر مع نزهة الخاطر   3/3( يُراج 
 633،  2/632وشرْح مختصر الروضة   266/

ولِذا كان م وقع المطل ق والمقي د عند بعضهم كأحد مسائل العام  والخاص ، 
ر كمتعلق لِباب  ومنهم الفخر الرازي والأرموي والإسنوي ، وعند بعضهم الآخ 
العموم : كما ف ع ل ابن السمعاني ، أو تذنيب لِلعام  : كما ف ع ل البيضاوي ، أو 

 تفتازاني .تعقيب له : كما ف ع ل ابن الحاجب وال
ليك بعض أقوال هؤلاء المتقدمين التي تحدد هذه العلاقة :      وا 

 لِلعجلي ) شارح المحصول ( .. القول الأول :
" اعلم أن  المصنِ ف قال : القسم الرابع مِن كتاب العموم والخصوص في     

مْل المطل ق على المقي د ..  ح 
مْل المطل ق على الم ولِقائلٍ أن يقول :     قي د ليس مِن أحكام العموم ح 

 والخصوص ؛ فإن  المطل ق ليس بعام  ..
ن لم يكن العموم  وجوابه :     أن  المطل ق له عموم مِن حيث الشيوع ، وا 

ل ه مِن كتاب العموم  ع  استغراقي اً ، والتقييد نوع تخصيص له ، فلِهذا ج 
 . (1)والخصوص " ا.هـ 

 لابن السبكي .. القول الثاني :
المطل ق والمقي د كالعام  والخاص ، وكل  ما يجوز فيه تخصيص العام  "     

مِن الأدلة إم ا على الوفاق والخلاف فإن ه يجوز به تقييد المطل ق مِن غيْر 
 . (2)ت فاوُت " ا.هـ 

 لِلتفتازاني .. القول الثالث :
بتهما إياهما مِ       ن جهة" ذكر المطل ق والمقي د عقب العام  والخاص ؛ لِمناس 

 

 5/17( الكاشف عن المحصول 1)
ب اد العجلي الأصفهاني ،      والعجلي هو : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن ع 

 هـ . 688هـ ، وله الكاشف عن المحصول ، تُوُفِ ي بالقاهرة سنة  616وُلِد بأصفهان سنة 
 7/308والإعلام   13/315البداية والنهاية     
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 2/216الإبهاج ( 2)
أن  المطل ق : هو الشائع في جنسِه ، بمعنى أن ه حصة مِن الحقيقة محتملة 

 الحصص الكثيرة مِن غيْر شمول ولا تعيين ..
ت     {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة  }ما أخرج عن الشيوع بوجهٍ ما : كـ والمقيّد :     أخرج 

ن كانت شائعةً في الرقب  (1)ات المؤمنات " ا.هـ مِن شيوع المؤمنة وغيْرِها ، وا 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/115( شرْح التلويح 1)
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 الفـصـــل الـثــانـي
 حَمْل المطلَق على المقيّد
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 المبحث الأول
 حالات الاتفاق على حَمْل المطلَق 

 على المقيد أو عدم حَمْله
 المطلب الأول

 ل المطلَق على المقيّدحصْر حالات حَمْ 
 

اتف ق الأصولي ون على أن  المطل ق يبقى على إطلاقه ما لم ي رِدْ دليل على     
تقييده ، وكذلك المقي د يُحم ل على تقييده ، ويجب العمل به ما لم ي قُمْ دليل 

 . (1)على إطلاقه 
 : آخَر نَصٍّ  داً فيمقيّ  تَوقَّفوا إذا وَرَد اللفظ مطلقاً في نَصٍّ ووَرَد ولكنَّهم    
ر المقي د عن وقت العمل بالمطل ق كان ناسخاً .     لِموا تأخُّ  فإن ع 
ر المقي د عن وقت الخطاب دون العمل أو تأخر المطل ق عن      وأم ا إذا تأخَّ

ن ا أو جُهِل تاريخهما  مْل المطل ق  (2)المقي د مطلقاً أو ت قار  فحينئذٍ هل ي جوز ح 
نى أن الصفة أو الشرط الذي قي د الحُكْم به يُنقل كذلك إلى على المقي د ؟ بمع

مْل المطل ق  المطل ق أم لا ؟ والإجابة عن ذلك تستدعي بيان حصْر حالات ح 
لها في ما يلي : على المقي د ،  والتي نفصِّ

مْل المطل ق على المقي د ، وقد      ت الأصولي ون في حصْر حالات ح  لقد ت فاو 
معْتُ لهم في ذ ل القول فيها فيما يلي :لك أربعة مذاهب ، ج   أُفصِّ

 حصَرها في ثلاثة أقسام .. المذهب الأول :
 وهو اختيار ابن قدامة ، وت بِعه الطوفي والإسنوي .    

ع : البحر المحيط 1) رشاد الفحول /  3/416( يُراج   279وا 
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ع : نهاية الوصول 2) وشرْح المحلي مع   540 ، 1/539وشرْح الكوكب الساطع   5/1774( يُراج 
 2/50البناني 
 وهذه الأقسام هي :    

 أن يتّحدا حُكْماً وسبباً . الأول :
 أن يتّحدا حُكْماً لا سبباً . الثاني :
 . (1)أن يختلف حُكْماً اتفَق السبب أم اختلَف  الثالث :

 حصَرها في أربعة أقسام .. المذهب الثاني :
 ه الزركشي والسالمي .وهو اختيار القرافي ، وت بِع    
 وهذه الأقسام هي :    

 

 متفق الحُكْم والسبب . الأول :
 مختلف الحُكْم والسبب . الثاني :
 متّحد الحُكْم مختلف السبب . الثالث :
 . (2) مختلف الحُكْم متّحد السبب الرابع :

 حصَرها في خمسة أقسام .. المذهب الثالث :
 بِعه ابن عبد الشكور .، وت   (3)وهو اختيار ابن ملك     
 وهذه الأقسام هي :    

 اختلاف حُكْمِهما . الأول :
 اتحاد الحُكْم مع اتحاد السبب . الثاني :
 اتحاد السبب مع اتحاد الحُكْم . الثالث :

 

 

ع : روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1)  - 2/635وشرْح مختصر الروضة   170 – 2/166( يُراج 
 336 - 2/333وأصول الفقه لِلشيخ زهير   195 – 2/193ونهاية السول   644

ع : شرْح تنقيح الفصول /2) وشرْح طلعة       الشمس   425 - 3/416والبحر المحيط   266( يُراج 
1/78 - 81 
( ابن ملك : هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الكرماني الحنفي ، فقيه أصولي ، له 3)

 هـ . 801سنة  شرْح المنار ، تُوُفِ ي
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 3/50والفتح المبين   170الفوائد البهية /    
 

د السبب . الرابع :  اتحاد الحُكْم وتَعَدُّ
 . (1) اتحاد الحُكْم واختلاف السبب الواحد الخامس :

ا فلا يخلو إما أن  وضابط الحصر عندهم :     د  ر  أن  المطل ق والمقي د إذا و 
ل لا يخلو إما أن يختلف الحُكْم أو يت حد ، يكونا في الحُكْم أو السبب ، والأو 

والثاني لا يخلو إما أن يكونا منفييْن أو مثبتيْن ، والثاني إما أن يت حد السبب 
 . (2)أو يختلف ، فهذه خمسة أقسام 

 حصَرها في ستة أقسام .. المذهب الرابع :
رون ، وت بِ  (5)والآمدي  (4)والفخر الرازي  (3)وهو اختيار الكلوذاني      عهم آخ 

(6) . 
 وهذه الأقسام هي :    

 أن يكون السبب واحداً وكلّ واحد منهما أمراً . الأول :
 أن يكون كلّ واحد مِن المطلَق والمقيّد نهياً . الثاني :
 أن يكون أحدهما أمراً والآخَر نهياً . الثالث :
 أن يكون كلّ واحد منهما أمراً لكن السبب مختلف . الرابع :
 أن يكون كلّ واحد منهما نهياً والسبب مختلف . : الخامس

 أن يكون أحدهما أمراً والآخَر نهياً والسبب مختلف . السادس :
ا فإما أن يكون حُكْم  وضابط الحصر عندهم :     د  ر  أن  المطل ق والمقي د إذا و 

ر أو لا يكون :  أحدهما مخالفاً لحُكْم الآخ 

 

ع : شرْح ابن ملك /1)  366 – 1/361وفواتح الرحموت شرْح مسل م الثبوت   185( يُراج 
ل م الثبوت 2)  1/361( فواتح الرحموت بشرْح مُس 
 2/177( التمهيد لِلكلوذاني 3)
 1/457( المحصول 4)
 ( الإحكام لِلآمدي5)
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ر 6) ع : مختصر المنتهى مع بيان المختص   1773،  5/1772ونهاية الوصول   2/351( يُراج 
 

أن يقول الشارع :" آتوا الزكاة ،  مِثْل :و مخال فة الحُكْم ـ ـ وه والأول    
وأعتِقوا رقبةً مؤمنةً " ، ولا نزاع في أن ه لا يُحم ل المطل ق على المقي د ههنا 

لُّق بينهما أصلًا .  لأن ه لا ت ع 
ـ وهو مواف قة الحُكْم ـ فلا يخلو إما أن يكون السبب واحداً ،  وأمّا الثاني    

 هناك سببان متماثلان أو مختلفان .أو يكون 
 

وكل  واحد مِن الثلاثة إم ا أن يكون الخطاب الوارد فيه أمراً أو نهياً ،     
 . (1)فهذه ستة أقسام 
 تعقيب وترجيح :

 

بعد الوقوف على مذاهب الأصوليين في حصْر حالات حَمْل المطلَق     
 على المقيّد فإنّه يمكن الخروج بالنتائج التالية :

أن  الكثرة مِن الأصوليين م ن نظروا إلى المطل ق والمقي د باعتبار النفي  -1
والإثبات أو الأمر والنهي ، كما هو الحال عند المذهبيْن الثالث والرابع ، ولِذا 

 كثر ت عندهم أقسام الحصر ؛ لأن هم ي حملونه على الحالتيْن .
خلاف ، وهُما القسم أن  هناك مِن هذه الأقسام ما ليس له أثر في ال -2

الثاني عند المذهب الثالث ، وهو اتحاد الحُكْم مع اتحاد السبب في حالة 
 النفي ، وهو نفْسه القسم الثاني عند المذهب الرابع .

أن  القسم الخامس عند المذهب الثالث ـ وهو اتحاد الحُكْم مع اختلاف  -3
تي ت حصر القسم في السبب الواحد ـ انفر د به هذا المذهب عن الأغلبية ال
 اتحاد الحُكْم واختلاف السبب واحداً كان أم متعدداً ..

 أن  هذا الفصل فيه وجاهة ؛ لأن ي قد وجدتُ أثراً لِهذا  لكنني أرى :    
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ع : المعتمد   1/457( المحصول 1) والإحكام   2/177والتمهيد لِلكلوذاني   290 – 1/288ويُراج 
  1773،  5/1772ونهاية الوصول   2/155ى مع شرْح العضد ومختصر المنته  3/4لِلآمدي 
 406 - 1/404وجمع الجوامع مع تشنيف المسامع   2/217والإبهاج 

 
 التفريق ، وخلافاً بيْن الأصوليين منفرداً فيه خلاف خلافهم فيه متعدداً .

م ع في القسم الثالث قسميْن ،  -4 اختلاف الحُكْم  وهُما :أن  المذهب الأول ج 
مع اتفاق السبب ، واختلافه مع اختلاف السبب ، ولقد ن ص  الطوفي صراحةً 

 ، ولِذا فإنها أربعة في ثلاثة .. (1)على ذلك 
 وبذا يصبح المذهبان الأول والثاني متقاربيْن في الحصر .    
م أرى حصْر حالات حَمْل المطلَق على المقيّد في      وعلى ضوء ما تَقَدَّ

 وهي :خمس ، 
 اتحاد الحُكْم والسبب . ى :الأول

 اختلاف الحُكْم والسبب . الثانية :
 اتحاد الحُكْم واختلاف السبب . الثالثة :
 اختلاف الحُكْم واتحاد السبب . الرابعة :

 اتحاد الحُكْم والسبب واحد . الخامسة :
وهذه الحالات الخمس لم تكن عند الأصولي ين على وتيرة واحدة ، منها     

ل  اتفاق بيْن الأصولي ين ، ومنها ما كان محل  نزاع ، وسيأتي ما كان مح
 تفصيل القول في كل  واحدة منها .
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ع شرْح مختصر الروضة 1)  2/644( يُراج 
 

 المطلب الثاني
 الحالة الأولى : اختلاف الحُكْم والسبب

 
سببهما  وتتحقق هذه الحالة إذا اختل ف الحُكْم في المطل ق والمقي د وكان    

 مختلفيْن ..
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّـن قَبْلِ              }قوله تعالى في كف ارة الظهار  مثالها :    

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ  }مع قوله تعالى في صفة الشاهد  (1) {أَن يَتَمَاسَّا 

 .. (2) {مّـِنكُم 
 . (3)د بالعدالة فالرقبة في كف ارة الظهار مطل قة ، والشاهد مقي      

 

والحُكْم في الأول وجوب عتْق رقبة ، وفي الثاني اشتراط العدالة في     
الشاهد ، والسبب في الأول الظهار ، وفي الثاني حفْظ الحقوق وأداؤها ، 

 وكِلاهما مختلف .
 

فهل يُحم ل المطل ق ) الرقبة ( على المقي د ) العدالة ( فتُشتر ط العدالة في     
 أم لا ؟الرقبة 
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّـِن قَبْلِ أَن  }قوله تعالى في كفارة الظهار  : ومثالها أيضاً     

لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  فَمَن * بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر تُوعَظُونَ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ

 مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّـِيَن مِسْكِينامُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَ شَهْرَيْنِ

} (4) 
 

 3( سورة المجادلة مِن الآية 1)
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 2( سورة الطلاق مِن الآية 2)
ع : التلخيص 3) حكام الفصول /  167،  2/166( يُراج  وشرْح   2/179والتمهيد لِلكلوذاني   280وا 

 3/396وشرْح الكوكب المنير   266تنقيح الفصول /
 4،  3ورة المجادلة مِن الآيتين ( س4)

 
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ             }مع قوله تعالى في كفارة القتل 

 .. (1) {مُتَتَابِعَيْن 
ر د مطل قاً ، ولم يقي د بما قبْل الت ماس ،      فالأمر بالإطعام في الأولى و 

ر د مقي داً بال  تتابع .والأمر بالصيام في الثانية و 
والحُكْم في الأول وجوب إطعام ستين مسكيناً ، وفي الثاني وجوب صيام     

شهريْن متتابعيْن ، والسبب في الأول الظهار ، وفي الثاني القتل ، وكلاهما 
 مختلف .

فهل يُحم ل المطل ق في الإطعام على المقي د بالتتابع فيُشتر ط في الإطعام     
 التتابع أم لا ؟

 ل المطلَق على المقيّد في هذه الحالة :حُكْم حَمْ 
انعق د الإجماع على أن ه لا يُحم ل المطل ق على المقي د في هذه الحالة ؛     

لاختلاف الحُكْم والسبب ، ولِعدم المنافاة في الجميع ، ولِذا فيبقى المطل ق 
 . (2)على إطلاقه والمقي د على تقييده 

مخالِف لِهذا الإجماع ، فيحمل  وحُكِي أن  مذهب الإمام مالك     
 المطل ق على المقي د في هذه الحالة ..

داً عدم خروجهم ـ كمالكية ـ على      د  الباجي هذه الحكاية ، مؤكِ  وقد ر 
ى القاضي أبو محمد  ك  أن  مذهب  (3)الإجماع في هذه الحالة ، فقال :" وقد ح 

ذ ذ مْل المطل ق على المقي د ، وأ خ  لك مِن راوية رُوِي ت عن مالك في هذا ح 
 مالك أن ه قال :" عجبتُ مِن رجل عظيم مِن أهْل العراق يقول :" إن التيمم

 



 44 

 92( سورة النساء مِن الآية 1)
ع : كشف الأسرار لِلنسفي 2)  2/644وشرْح مختصر الروضة   1/428( يُراج 
محمد الجويني الشافعي ،  ( أبو محمد : هو القاضي ركن الإسلام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن3)

 هـ . 438والد إمام الحرمين ، فقيه أصولي ، له التفسير الكبير ، تُوُفِ ي سنة 
 522 – 1/520طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح     

م ل ذلك على آية الق طْع " ، فقال :" وأين  إلى الكوعين " ، فقيل له :" إنَّه ح 
 هو مِن آية الوضوء ؟! " ..

لَّم ؛ لأن ه يحتمل أن يريد  وهذا الذي حكاه القاضي أبو محمد تأويل غيْر مُس 
مْل  ن ما خلافنا في ح  مْله عليه بقياس يقتضي ذلك وعل ة جامعة بينهما ، وا  ح 

ى اللغة دون دليل ي جم ع بينهما " ا.هـ   . (1)المطل ق على المقي د بمقتض 
وهو آية الوضوء في  ك أن  الأصل الذي ب ن ى عليه الإمام مال وأرى     

فالأيدي هنا مقي دة بالمرافق ،  (2) {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق  }قوله تعالى 
ر د بها مطل قةً في قوله تعالى  فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم    مّـِنْه  }والتيمم و 

على آية  ، وهو خلافُ ما ذهب إليه الشيخ العراقي مِن قياسه التيمم (3) {
ت  (4) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا  }الق طْع في قوله تعالى  ، وقد قيَّد 

نَّة هذا الإطلاق إلى الرسغ   . (5)السُّ
ني مع الإمام مالك      في قياسه ؛ لِوجود الجامع بينهما ، وهو  وا 

ده خارج محل  حالتنا ، وهي الطهارة ، ومع ذلك فإن  هذا القياس بإطلاقه وتقيي
 اختلاف الحُكْم والسبب .

والحُكْم في المطل ق وجوب مسْح الأيدي بالتراب في التيمم ، وفي المقي د     
وجوب غسْل الأيدي إلى المرافق في الوضوء ، ولكن سببهما مت حِد ، وهو 

 الحدث أو استباحة الصلاة .
ر ط الآمدي في هذه الحالة أن ي كون      المطل ق والمقي د ثبوتي يْن ، فإذا لم  وش 

 قوله في ومَثَّل له بـ:ي كونا كذلك فيُحم ل المطل ق على المقي د حينئذٍ ، 
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ع : شرْح تنقيح الفصول /  280( إحكام الفصول /1)  3/417والبحر المحيط   267ويُراج 
 6( سورة المائدة مِن الآية 2)
 6( سورة المائدة مِن الآية 3)
 38المائدة مِن الآية  ( سورة4)
 ( أ خر جه الطبري في جامع البيان والسيوطي في الدر المنثور .5)

كفارة الظهار :" أ عتِق رقبة " ثم قال :" لا تعتق رقبةً كافرة " ، فلا خلاف هنا 
 .. (1)أن  المقي د يوجِب تقييد الرقبة المطل قة بالرقبة المُسْلِمة 

ل م به ، ولا يخرجها عن محل      الاتفاق وهو شرْط مقيِ د لِهذه الحال     ة مُس 
(2) . 
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 3/4( الإحكام لِلآمدي 1)
ع : شرْح العضد 2)  3/401وشرْح الكوكب المنير   3/416والبحر المحيط   2/156( يُراج 

 
 المطلب الثالث

 الحالة الثانية : اتحاد الحُكْم والسبب
 

د حكْم المطل ق والمقي د وكذا سببهما ..وتتحقق هذه الحالة فيما       إذا اتح 
حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ  }قوله تعالى في المطعومات  مثالها :    

قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا  }مع قوله تعالى  (1) {وَلَحْمُ الْخِنزِير 

 .. (2) {ونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُ
فالدم في الُأولى مطل ق ، وفي الثانية مقي د بكوْنه مسفوحاً ، والحُكْم فيهما     

 واحد ، وهو الحرمة ، والسبب واحد ، وهو كوْنُه دماً يضر  الإنسان  أكْلُه .
 

رَّماً إلا الدم المسفوح أم  وهنا هل يُحم ل المطل ق على المقي د     فلا يكون مُح 
 ؟ (3)لا 
مع  (4) {لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشُهُود  }في النكاح  قوله  ومثالها أيضاً :    
 .. (5) {لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْل  }قوله 
مقي دان : الولي بالرشد  فالولي والشهود في الأول مطل قان ، وفي الثاني    

 والشهود بالعدالة .
 

 3( سورة المائدة مِن الآية 1)
 145( سورة الأنعام مِن الآية 2)
ع الجامع لأحكام القرآن 3)  2/249( يُراج 
 ( أ خر جه الدارقطني .4)
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 ( أ خر جه ابن حبان في صحيحه والشافعي في مسنده ، والبيهقي في سُن نه عن ابن عباس ـ رضي الله5)
 عنهما ـ موقوفاً .

 
والحُكْم فيهما واحد ، وهو بطلان النكاح بدونهما ، والسبب واحد كذلك     

 . (1)وهو النكاح 
فهل يُحم ل المطل ق على المقي د فيُشتر ط في الولي الرشد وفي الشاهد     

 العدالة أم لا ؟
 حُكْم حَمْل المطلَق على المقيّد في هذه الحالة :

د حُكْمهما وسببهما اتف ق الأ     ا وات ح  د  ر  صوليون على أن  المطل ق والمقي د إذا و 
 . (3)، وحُكِي فيه إجماعاً  (2)فإن  المطل ق يُحم ل على المقي د 

وبعْد البحث أن هم لا ي حملون المطل ق على المقي د ،  (4)ونُسِب إلى الحنفية     
 لحالة :والدراسة عندهم اتضَح أنّ لهم صورتيْن في هذه ا

 أن يدخل الإطلاق والتقييد على الحُكْم .. الأولى :
مع قوله  (5) {فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّام  }قوله تعالى في كفارة اليمين  نحو :    

 .. (6)بقراءة ابن مسعود الشاذة  {فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ مُّتَتَابِعَات  }تعالى 
قوا على أن       المطل ق يُحم ل على المقي د فيها ، وعلَّلوا ذلك وهذه الصورة اتف 

ر ، فكان المقي د  بأن  المطل ق ساكت : كالمجم ل ، والمقي د ناطق : كالمفس 
زناه (7)أ وْلى   ، ولأن  الأمر المقي د يقتضي اعتبار هذا الوصف ، فلو جو 

 

ع شرْح مختصر الروضة 1)  636،  2/635( يُراج 
ع : إحكام الفصو 2) وشرْح الكوكب   3/417والبحر المحيط   3/4والإحكام لِلآمدي   266ل /( يُراج 

رشاد الفحول /  397،  3/396المنير   80،  1/79وشرْح طلعة الشمس   279وا 
ع : أحكام القرآن لابن العربي 3)  2/149والجامع لأحكام القرآن لِلقرطبي   1/79( يُراج 
ع : البحر المحيط 4)  5/636صر الروضة وشرْح مخت  3/417( يُراج 
 89( سورة المائدة مِن الآية 5)
 ( أ خر ج ذلك الطبري في جامع البيان وابن أبي شيبة في مصنَّفه وعبد الرزاق في مصنَّفه  وغيرهما .6)
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ع : شرْح ابن ملك /7) والتنقيح مع   523،  2/522وأصول البزدوي مع كشف الأسرار   185( يُراج 
 1/362وفواتح الرحموت   1/331ير وتيسير التحر   2/116التوضيح 

 
 . (1)بدونه كان فيه إبطال قضيته ، وهو غيْر جائز 

 أن يدخل الإطلاق والتقييد على سبب الحُكْم .. والثانية :
مع قوله  (2) {أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْد  }في صدقة الفطر  قوله  نحو :    
  (3) {وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِين  أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ }في رواية أخرى .. 
نما يجب العمل بهما       . (4)فهذه لا يُحم ل المطل ق على المقي د عندهم ، وا 
وهذه الصورة إحدى حالت يِ النزاع والخلاف بيْن الأصوليين ، وسيأتي     

 تفصيل القول فيها بإذن الله تعالى .
م يتضح أن الحنفية مع الج     مْل المطل ق على المقي د ومما ت ق دَّ مهور في ح 

دا حُكْماً وسبباً .  إن اتَّح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 بتصرف . 263( بذْل النظر /1)



 49 

 ( أ خر جه أحمد والدارقطني والزهري .2)
 ( أ خر جه الدارقطني والطحاوي في المشكل .3)
ع التوضيح مع التنقيح 4)  116،  1/115( يُراج 

 
 المطلب الرابع

 : اختلاف الحُكْم واتحاد السبب الحالة الثالثة
 

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ  }قوله تعالى  مثالها :    

 .. (1) {أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّـِيَن مِسْكِينا 
س ، والصيام مقي د بالتتابع ، فالإطعام هنا مطل ق ، ولم يقيَّد بما قبْل الت ما    

فالحُكْم فيهما مختلف ؛ لأن  الأول وجوب الإطعام ، والثاني وجوب الصيام 
 وسببهما واحد ، وهو الظهار .

 فهلْ يُحم ل المطل ق ـ وهو الإطعام ـ على المقي د ـ وهو الصيام ـ أم لا ؟    
وا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَلَمْ تَجِدُ }قوله تعالى في التيمم  ومثالها أيضاً :    

 }مع قوله تعالى في الوضوء   (2) {طَيّـِبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّـِنْه 

يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 

 .. (3) {الْمَرَافِق 
فالأيدي في الُأولى مطل قة ، وفي الثانية مقي دة بالمرافق ، والحُكْم فيهما     

مختلف ، ففي الأولى وجوب الغسل بالماء ، وفي الثانية وجوب المسح 
بالتراب الطاهر ، والسبب فيهما واحد ، وهو الحدث أو القيام إلى    الصلاة 

. 
د ـ وهو الأيدي إلى المرافق ـ فهل يُحم ل المطل ق ـ وهو الأيدي ـ على المقي      

 أم لا ؟
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 4( سورة المجادلة مِن الآية 1)
 6( سورة المائدة مِن الآية 2)
 6( سورة المائدة مِن الآية 3)

 حُكْم حَمْل المطلَق على المقيّد في هذه الحالة :
اتف ق العلماء على أن  المطل ق في حالة اختلاف الحُكْم واتحاد السبب   لا     
ى ابن الحاجب فيه إجماعاً  (1)ل على المقي د ، وهذا ما عليه الكثرة يُحم   ك  ، وح 

(2) . 
ر الآمدي وبعض الحنفية أن  المطل ق لا يُحم ل على المقي د في         وذك 

ث لًا ـ في كف ارة الظهار  وهي :هذه الحالة إلا في صورة واحدة ،  ما إذا قال ـ م 
 . (3)تعتقوا رقبةً كافرة " :" أعتِقوا رقبة " ثم قال :" لا 

مْل المطل ق على المقي د ـ الأمر  الذي ي جعل      ومع اتفاق الكثرة على عدم ح 
ر أن  فيها  ر هذا الاتفاق وذ ك  هذه الحالة محل  اتفاق ـ إلا أنَّني وجدتُ م ن كس 

 وهمْ ثلاثة :خلافاً ، 
له الفخر الرازي عن ابن العربي مِن أنَّها الأول :  . (4)موضع الخلاف  ما نق 
ر هذه الحالة أو هذا القسم قال :" وفيه    خلاف  الثاني : القرافي ، حينما ذ ك 

 "(5) . 
ابن السبكي ، وتبعه السالمي ، حينما اعتب را اختلاف السببواتحاد  الثالث :

روا أن  فيه ثلاثة مذاهب   . (6)الحُكْم أو عكسه محلاًّ لِلنزاع ، وذك 
ع : ش1)   5/12والمحصول مع الكاشف   180،  2/179والتمهيد لِلكلوذاني   2/108رْح اللمع ( يُراج 

والتنقيح       مع   266وشرْح تنقيح الفصول /  2/351وبيان المختصر   3/4والإحكام لِلآمدي   15
وشرْح      420،  3/419والبحر المحيط   1/425والمنار مع كشف الأسرار   1/115التوضيح 

لَّم الثبوت   2/644ضة مختصر الرو  رشاد الفحول /  1/361ومُس  وأصول الفقه لِلخضري   280وا 
 159وأصول الفقه لأبي زهرة /  159/
ع مختصر المنتهى مع بيان المختصر 2)  2/351( يُراج 
ع الإحكام لِلآمدي 3) وفواتح   1/115والتوضيح مع التنقيح   2/351وبيان المختصر   3/4( يُراج 

لَّم الثبوت الرحموت مع مُ   1/361س 
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ع الكاشف 4)  15 - 5/12( يُراج 
 266( شرْح تنقيح الفصول /5)
ع : جمع الجوامع مع المحلي مع البناني 6)  1/81وشرْح طلعة الشمس   2/51( يُراج 

 وأرى أنّ هذه الحالة لا تَصلح محلاًّ لِلخلاف ؛ لِعامليْن :    
صوليين كما هو الحال في حالة أنِ ي لم أقف على نزاع فيها بيْن الأ الأول :

 اتحاد الحُكْم واختلاف السبب .
أن ا لو سلَّمْنا جدلًا بما قاله السالمي بأن  النزاع في الحالتيْن واحد  الثاني :

 وفيه مذاهب ثلاثة :
 حَمْل المطلَق على المقيّد بمقتضى اللغة . الأول :
 و غيْرهِ .حَمْل المطلَق على المقيّد بدليل مِن قياس أ الثاني :
 عدم حَمْل المطلَق على المقيّد . الثالث :

والأولان مِن الثلاثة ـ كما نرى ـ يحملان المطل ق على المقي د مع اختلاف     
 بينهما ، والأخير لا يحمله .

مْل المطل ق على المقي د أي اً كان وجهته في حالة اتحاد الحُكْم      أم ا ح 
ان قياساً ؛ لأن  القياس مِن شرْطِه اتحاد واختلاف السبب فهو مقبول إذا ك

 الحُكْم .
أم ا إذا اختلف الحُكْمان فإنه لا يتحقق القياس ، وحينئذٍ لا يُحم ل المطل ق     

 . (1)على المقي د 
م يَكون الراجح عندي     في حالة ما إذا اختل ف المطل ق والمقي د  ومما تَقَدَّ

مْل ا لمطل ق على المقي د ، وأن ه محل  اتفاق عند حُكْماً واتَّحدا سبباً عدم ح 
 الأصوليين ، وأن  ادعاء الخلاف هنا لا أثر له ، فيكون شاذ اً وغيْر معتب ر .
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ع روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1)  1/170( يُراج 

 
 المبحث الثاني

 حالات الاختلاف في حَمْل المطلَق على المقيّد
 

مْ      وقد حصَرتُ اختلافهم ل المطل ق على المقي د ، اختل ف الأصولي ون في ح 
 في حالتيْن :

 اتحاد الحُكْم واختلاف السبب . الأولى :
 اتحاد الحُكْم والإطلاق والتقييد في سبب الحُكْم . الثانية :

ل القول في كلّ واحدة منهما فيما يلي :      ونفصِّ
 

 المطلب الأول
 لسببالحالة الأولى : اتحاد الحُكْم واختلاف ا

 
مع قوله تعالى  (1) {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  }قوله تعالى في كفارة الظهار  مثالها :    

 .. (2) {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة  }في كفارة القتل الخطأ 
د الحُكْم      فالرقبة في الأولى مطل قة ، وفي الثانية مقي دة بالإيمان ، وهنا اتح 

ولكن سببهما مختلف : ففي الأول الظهار ،  فيهما ، وهو وجوب العتق ،
 وفي الثاني القتل .

 فهل يُحم ل المطل ق على المقي د حينئذٍ أم لا ؟    
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن  }قوله تعالى في المُداي نة  ومثالها أيضاً :    

 

 3( سورة المجادلة مِن الآية 1)
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 92( سورة النساء مِن الآية 2)

 

 .. (2) {وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مّـِنكُم  }مع قوله تعالى  (1) {لِكُمْ رّجَا
ر د مطلقاً ، وفي الثاني مقي د بالعدالة      د  (3)فالشاهد في الأول و  ، وهنا اتح 

الحُكْم ، وهو استحباب الشهادة وندْبُها ، ولكن سببهما مختلف : ففي الأول 
 . (4)لطلاق المداي نة ، وفي الثاني الرجعة وا

 فهل يُحم ل المطل ق على المقي د أم لا ؟    
 حُكْم حَمْل المطلَق على المقيّد في هذه الحالة :

دا حُكْماً واختل فا  سبباً      اختل ف الأصوليون في حُكْم المطل ق والمقي د إذا اتح 
 : هل يُحم ل المطل ق على المقي د أم لا ؟

 ثة :أَشهرُها ثلا ،  (5)مذاهب عدة     
 حَمْل المطلَق على المقيّد بمقتضى اللغة .. المذهب الأول :

  (6)وهو ما عليه بعض الشافعية ، وظاهر كلام الإمام الشافعي     
 . (7)وبعض المالكية 
 حَمْل المطلَق على المقيّد بدليل مِن قياس أو غيْره .. المذهب الثاني :

افعية والحنابلة ، وقول      لِلإمام وهو ما عليه الكثرة مِن المالكية والش    
 (10)والباجي  (9)، واختاره الشيرازي   (8)الشافعي 

 282( سورة البقرة مِن الآية 1)
 2( سورة الطلاق مِن الآية 2)
ع روضة الناظر مع نزهة الخاطر 3)  2/168( يُراج 
ع أصول الفقه لأبي زهرة /4)  160( يُراج 
رها الزركشي في خمسة ..5)  ( حص 

ع : البحر المحيط       رشاد الفحول /  423 - 3/420يُراج   280 279وا 
ع البحر المحيط 6)  3/426( يُراج 
ع : إحكام الفصول /7)  2/262ونشر البنود   267وشرْح تنقيح الفصول /  281( يُراج 
ع : نهاية الوصول 8)  3/421والبحر المحيط   5/1779( يُراج 
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 2/109 وشرْح اللمع  216( التبصرة /9)
 281( إحكام الفصول /10)

 . (3)والآمدي  (2)والفخر الرازي  (1)والكلوذاني 
 عدم حَمْل المطلَق على المقيّد .. المذهب الثالث :

، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر  (4)وهو ما عليه عامة الحنفية     
 .  (6)، ورُوِي عن الإمام أحمد  (5)المالكية 

 ترجيح :أدلة المذاهب مع ال
 أدلة المذهب الأول : –أولًا 
مْل المطل ق على المقي د      استدل أصحاب المذهب الأول ـ القائل بح 

 أَذكر منها ما يلي :بمقتضى اللغة ـ بأدلة ، 
أن  القرآن الكريم كلام الله تعالى ، ولِذا كان مت حداً في ذاته لا  الدليل الأول :

ن ما هو مِن فات د فيه ، وا  دُّ ر د لفْظ ت ع  حتِه إلى خاتمتِه كالكلمة الواحدة ، فإذا و 
مْل المطل ق عليه  اً على ح  مقي داً في موضع ومطلقاً في موضع كان ذلك ن ص 

لا كان غيْر مت حدٍ في ذاته ..  ؛ وا 
ل  ذلك على أن  المطل ق يُحم ل على المقي د بمقتضى اللغة ودون حاجة      فد 

 إلى دليل .
 دليل :مناقشة هذا ال

 وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن :    
لِ م أن  القرآن الكريم كلام الله تعالى مت حد في ذاته ، وأن ه   إن  الأول : أن ا نُس 

ن ما التعدد في متعلقاته ، ولِذا    د فيه ، وا  دُّ  أريد به الكلام النفسي فلا ت ع 
 2/182( التمهيد لِلكلوذاني 1)
 1/459( المحصول 2)
 7 - 3/5الإحكام لِلآمدي  (3)
ع : أصول السرخسي 4) والإحكام   1/459والمحصول   1/330وتيسير التحرير   1/267( يُراج 

 5/1780ونهاية الوصول   3/5لِلآمدي 
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 3/423( البحر المحيط 5)
 3/403والكوكب المنير   2/168( روضة الناظر مع نزهة الخاطر 6)

لُّقه بالإطلاق و  عيتم .فلا ي لزم مِن ت ع   التقييد التعدد كما ادَّ
ا اشتمل على صنوف  الثاني : أن  القرآن الكريم لو كان كالكلمة الواحدة ل م 

شت ى : كالأحكام والقصص والأمثال والعِبر ، وما فيه مِن العموم 
والخصوص والأمر والنهي والإطلاق والتقييد ، ولِذا فلا ينهض دليلًا على 

تكم   . (1)حُج 
 

مْل المطل ق على المقي د لغة العرب ، وقد وقع في القرآن  ني :الدليل الثا أن  ح 
 الكريم ، وكذلك في أشعار العرب ..

فإن ه جرياً على هذا الأصل ، وليس لِدليلٍ  أمّا ما وَرَد في القرآن الكريم :    
ر .  آخ 
الذكْر هنا ، فقي د  (2) {وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرا  }قوله تعالى  ومِن ذلك :    

، ولِذا كان مطلقاً ويُحم ل  (2) {وَالذَّكِرَت  }بالكثرة ، ولم يقيده في قوله تعالى 
على المقي د ؛ أي ) والذاكرات الله كثيراً ( ، فلو لم يكن المطل ق محمولًا على 

ا قبِل ذلك .  المقي د لغةً ل م 
 فمِن ذلك : قول بعضهم : وأمّا في أشعار العرب :    

 (3)ـا عـنـدنا وأنـت بما     عندك  راضٍ والرأي مختلِف نحـن بم

فالرضا قيْد في العندية الثانية ، أم ا الُأولى فهي مطل قة ، ولِذا حُمِل     
 نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راضٍ . وتقديره :عليها ، 

 

ع : شرْح اللمع 1) ونهاية   6،  3/5لآمدي والإحكام لِ   1/459والمحصول   111،  1/110( يُراج 
 5/1785الوصول 

 35( سورة الأحزاب مِن الآية 2)
ه ابن عقيل لِلاستدلال على حذف الخبر ..                                      3) د   ( هذا البيت أ ور 

ع شرْح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /      37يُراج 
 ب ه آخ رون إلى قيس بن الحطيم .وهو منسوب لِعمرو بن امرئ القيس ، ون س      
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ع مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري /      810يُراج 
 

 مناقشة هذا الدليل :
لِ م لكم أن  المطل ق محمول على المقي د  وقد نوقش هذا الدليل :     بأن ا لا نُس 

ن ما فيما أتيتم مِن مثال في القرآن الكريم  لغةً أو بمقتضى اللفظ بغيْر دليل ، وا 
العطف الذي يلزمنا  منها :وأشعار العرب قرائن ت حمل المطل ق على المقي د ، 
ر د في  ومنها :بالمشار كة بين المعطوف والمعطوف عليه ،  أن  الكلام و 

 . (1)معرض المدح والحث على ذِكْر الله تعالى 
 أدلة المذهب الثاني : –ثانياً 
مْ      ل المطل ق على المقي د بدليل استدل أصحاب المذهب الثاني ـ القائل بح 

 منها :مِن قياس أو غيْره ـ بأدلة ، 
وقوله  (2) {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمنَة  }قوله تعالى في كف ارة القتل  الدليل الأول :

 .. (3) {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  }تعالى في كفارة الظهار 
رة في كفارة القت     ل أن ت كون مؤمِنة ، ولم فالشارع اشتر ط في الرقبة المحرَّ

يشترط ذلك في كفارة الظهار ، إلا أن ه ل م ا كان الحُكْم فيهما واحداً مع 
استوائهما في اشتراط السلامة مِن العيوب وجب أن يستويا كذلك في الشرط 

 . (4)ولا نحرر في كفارة الظهار إلا رقبةً مؤمنة 
د   الدليل الثاني : ر  ا في حُكْمين متعلقيْن بسببيْن أن  المطل ق والمقي د إذا و 

 مختلفيْن كانا بمنزلة خبريْن :
 ، وهو المطل ق ، فالرقبة المطل قة في كفارة الظهار لفْظ  أحدهما عامّ     

ع : اللمع 1) حكام الفصول /  1/291والمعتمد   112 - 2/110( يُراج  والمحصول     283،  282وا 
وشرْح مختصر الروضة   1785،  5/1784ة الوصول ونهاي  6،  3/5والإحكام لِلآمدي   1/459
رشاد الفحول /  643،  2/642 ،  1/288والوصول   186 - 2/182والتمهيد للكلوذاني   280وا 

289 
 92( سورة النساء مِن الآية 2)
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 3( سورة المجادلة مِن الآية 3)
ع : الوصول 4)  1/234وقواطع الأدلة   1/289( يُراج 

 الكافرة .عام  ي شم ل المؤمنة و 
ت الرقبة بالمؤمنة في كفارة القتل  وثانيهما خاصّ      ، وهو المقي د ، كما قُيِ د 

اً فإن ه يمنع مِن دخول الرقبة غيْر المؤمنة فيه .  ، ولِكوْنِه خاص 
ر ـ المقي د ـ ) الخاص ( ،      فحُمِل أحدُهما ـ المطل ق ـ ) العام  ( على الآخ 

مْل المطل ق على المقي د وتخصيص العموم بالاتفاق جائ ز بالقياس ، فكذلك ح 
 . (1)في هذه الحالة 

 مناقشة هذا الدليل :
 وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن :    

مْل المطل ق على المقي د بدليل القياس مخالِف لِقواعد القياس ،  الأول : أن  ح 
ٍ بحكْمٍ لِلفرع ، فقياس المنصوص على المنصوص عليه  وهي عدم وجود ن ص 

يْن   . (2)باطل ؛ لأنه يُفضِي إلى إسقاط أحد النَّصَّ
 الجواب عن هذا الوجه :

لِ م لكم أن ا حينما ن حمل المطل ق على المقيَّد  وقد رُدّ هذا الوجه :     بأن ا لا نُس 
ن ما هذا قياس المسكوت  ن كون قد قِسْن ا المنصوص على المنصوص عليه ، وا 

يْن عنه على المنطوق به ، وذل ك جائز ، ولا يُفضِي إلى إسقاط أحد النَّصَّ
 . (3)كما ادعيتم 

لتم المطل ق على المقي د هنا عملًا  الثاني : م  أن كم ناقضتم أنفسكم حينما ح 
بالقياس ومنعتموه في قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسْح الرأس 

 . (4)والرِ جْليْن 
ع : شرْح اللمع 1) حكام الفصول /  187،  2/186هيد لِلكلوذاني والتم  2/112( يُراج  وقواطع   282وا 

 1/233الأدلة 
ع2)  1/365 الرحموت وفواتح  1/333 التحرير وتيسير  120 - 1/118 التنقيح مع التوضيح : ( يُراج 
 بتصرف . 188،  2/187( التمهيد لِلكلوذاني 3)
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ع4)  1/365 الرحموت وفواتح  1/333 حريرالت وتيسير  120 - 1/118 التنقيح مع التوضيح : ( يُراج 
 

 الجواب عن هذا الوجه :
نا قياس التيمم على الوضوء في  وقد رُدّ هذا الوجه :     بأن ا لم نمنع وحْد 

ةً أن لا  نما الإجماع عليه ، وشرْط كوْن القياس حُج  مسْح الرِ جْل والرأس ، وا 
اع ، فمنع القياس يعار ض بن ص  أو إجماع ، وهو متحقق هنا بمعار ضة الإجم

(1) . 
 أدلة المذهب الثالث : –ثالثاً 
مْل المطل ق      استدل الحنفية أصحاب المذهب الثالث ـ القائلون بعدم ح 

 أَذكر منها ما يلي :على المقي د ـ بأدلة ، 
تُبْدَ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن  }قوله تعالى  الدليل الأول :

 .. (2) {لَكُمْ تَسُؤْكُم 
أن  الله تعالى نهى المؤمنين عن سؤالهم عم ا سكت الله  وجه الدلالة :    

تعالى عنه ، والوصف في المطل ق مسكوت عنه ، والسؤال عن المسكوت 
عنه منهي  عنه ، والرجوع إلى المقي د لِيعرف منه حُكْم المطل ق إقدام على هذا 

ا فيه مِن ترْك الإبهام فيما أبهم الله تعالى ، ولِذا وجب بقاء المنهي  عنه ؛ لِم  
 . (3)المطل ق على إطلاقه والمقي د على تقييده 

 مناقشة هذا الدليل :
 وأرى مناقشة هذا الدليل مِن وجهيْن :    

أن  الآية الكريمة حذَّر ت مِن السؤال عم ا سكت الشارع عنه خشية  أن  الأول :
 ، والمطل ق والمقي د ليسا مِن  (4)لهم مِن أجْل هذا السؤال يُشرع تغليظاً 

 بتصرف . 188،  2/187( التمهيد لِلكلوذاني 1)
 101( سورة المائدة مِن الآية 2)
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ع : أصول السرخسي 3)   529 – 2/526وأصول البزدوي مع كشف الأسرار   1/268( يُراج 
 426،  1/425شف الأسرار والمنار مع ك  1/117والتوضيح مع التنقيح والتلويح 

ع تفسير القرآن العظيم 4)  107،  2/106( يُراج 
هذا القبيل ؛ لأن  كل  واحد منهما مشروع ومنصوص عليه ، والخلاف في 
نا  ف ع  الوصف المقي د وهو المسكوت عنه ، إلا أن  هناك جامعاً بيْن الحُكْميْن د 

مْل المطل ق على المقي د .  لِلربط بينهما وح 
مْل  ي :الثان أنَّكم ناقضتم أنفسكم في استدلالكم بالآية الكريمة على عدم ح 

ا حُكْماً وسبباً  د  لتم المطل ق على المقي د إذا اتح  المطل ق على المقي د حينما حم 
فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ  }مع قراءة ابن مسعود  (1) {فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّام  }في قوله تعالى 

؛ فالأيام في الُأولى مطل قة ، وكان على أصلكم لا ي جوز  (2) {عَات أَيَّامٍ مُّتَتَابِ
 . (3)تقييدها ، لكنكم قيَّدتموها بالتتابع 

أن  تقييد النَّص  المطل ق قياساً على المقي د زيادةٌ على النَّص  الدليل الثاني :
وليس المطل ق ، والزيادة على النَّص نسْخ ، ونسْخ النَّص لا يكون إلا بن ص ، 

 . (4)بقياس كما ذهب بعض الشافعية 
 مناقشة هذا الدليل :

 وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن :    
مْل المطل ق على المقي د زيادة على النَّص حتى  الأول : لِ م لكم أن  ح  أن ا لا نُس 

نما هي في الحقيقة نقصان ؛ لأن  المطل ق في الرقبة يشمل  تكون نسخاً ، وا 
 . (5)ؤمنة ، فإذا قيَّدناه فقد أ خر جْنا الكافرة الكافرة والم
ن سلَّمْنا جدلًا  الثاني : لِ م لكم أن الزيادة على النَّص نسْخ ، حتى وا  أن ا لا نُس 

مْل المطل ق على المقي د هنا ـ وهو ضم وصْف الإيمان إلى  أن ها نسْخ فليس ح 
 

 89( سورة المائدة مِن الآية 1)
 في جامع البيان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيْهما وغيرهم . ( أ خر ج ذلك الطبري 2)
ع أصول البزدوي 3)  536،  2/535( يُراج 
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ع : بذل النظر /4) وتيسير التحرير   2/531وأصول البزدوي مع كشف الأسرار   268،  267( يُراج 
 2/113وشرْح اللمع   1/332
 بتصرف . 2/113( شرْح اللمع 5)
 

ن ما هو تخصيص لِعموم الرقبة  الرقبة ـ نسخاً   . (1)، وا 
 منشأ الخلاف في هذه الحالة :

ر الزركشي أسباب الاختلاف في هذه الحالة في ثلاثة ،       وهي :حص 
 أن  المطل ق هل هو ظاهِر في الاستغراق أو نص فيه ؟ الأول :
مْل المطل ق على المقي د بالقياس على الخ     لاف فإن قلْنا " ظاهر " جاز ح 

 السابق في التخصيص به .
ن قلْنا " نص " فلا يسوغ ؛ لأن ه يكون نسخاً ، والنسخ بالقياس       لا      وا 

 يجوز .
أن  الزيادة على النَّص نسْخ عندهم وتخصيص عند الشافعية ،  الثاني :

 والنسخ لا يجوز بالقياس ، ويجوز التخصيص به .
ةً عند الثالث : ة . ا.هـ القول بالمفهوم ليس حُج   . (2)هم ، وعندنا حُج 

 تعقيب وترجيح :
بعد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في حَمْل المطلَق على     

 المقيّد إذا اتحَدا حُكْماً واختلَفا سبباً يمكن التوصل إلى النتائج التالية :
م ل المطل ق على المقي د بمقتضى اللفظ أو اللغة -1 ،  أن  المذهب الأول قد ح 

لوا بأدلة لم ت سْل م جميعها مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أن   واستد 
ر إلا بدليل مِن  مْلًا لِل فظ على الآخ  ز ح  وِ  اللغة التي يستندون إليها لا تُج 
مْل بغير دليل فإن ه غيْر مقبول ؛ لأنه  ز الح  وِ  عطْف أو غيْره ، أم ا أن ها تُج 

يأتي م ن ي حمل المطل ق على المقي د إذا اختل فا حُكْماً يُوقِع في المحظور ، فقد 
مْلِه .  وسبباً ، وهو ما أ جم ع  الناس على عدم ح 
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ت أدلتهم  -2 مْل المطل ق على المقي د ، وقد نوقش   أن  المذهب الثالث قد من ع ح 
ع : المنخول /1) نهاية الوصول و   1/589والوصول   7،  3/6والإحكام لِلآمدي   177،  176( يُراج 
5/1782  ،1783 
 بتصرف . 3/424( البحر المحيط 2)

 ولم ت سْل م مِن المناقشة ..
ن عوا التخصيص      كما أن  الحنفية أساس الخلاف بيْن نا وبينهم أن هم م 

بالقياس وحجية المفهوم ، كما جعلوا الزيادة على النَّص نسخاً ، ومع     ما 
لوا المطل ق  م  م فقد ح  على المقي د في مواقف ولم يقولوا إنها زيادة على ت ق دَّ

لوا المطل ق على المقي د إم ا لِضرورة أو لاتحاد السبب مع اتحاد  م  النَّص ، فح 
 . (1)الحُكْم 

لِم ت جميعها مِن المناقشة ، ووجْهتُهم سديدة  -3 أن  أدلة المذهب الثاني س 
ةً كما ف ع ل أصحاب المذهب ومقبولة حينما لم ي حملوا المطل ق على المقي د لغ

نما كانوا  مْل كما ف ع ل أصحاب المذهب الثالث ، وا  الأول ، ولم يمنعوا الح 
طاً ، وسطيتُهم رائعة أساسها الدليل الذي إن وُجِد مِن قياس ونحْوِه  مذهباً وس 
لا بقي المطل ق على إطلاقه والمقي دُ على تقييده  لْنا المطل ق على المقي د ، وا  م  ح 

. 
مْل المطل ق على      م كان المذهب الثاني ـ القائل بح  وعلى ضوء ما ت ق دَّ

 المقي د بدليل مِن قياس أو غيْرِه ـ هو الأ وْلى عندي بالقبول والاختيار .
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ع تيسير التحرير 1)  1/334( يُراج 
 
 

 المطلب الثاني
 الحالة الثانية : أن يكون الإطلاق والتقييد 

 الواحد في سبب الحُكْم
 

أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ  صَغِيٍر  }في زكاة الفطر  قول الرسول  مثالها :    

عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ  }فيها أيضاً برواية أخرى  مع قوله  (1) {أَوْ كَبِير 

 .. (2) {الْمُسْلِمِين 
سلام ، والحُكْم في فالأول مطل ق يشمل المسلم وغيْره ، والثاني مقي د بالإ    

يْن واحد ، وهو وجوب زكاة الفطر ، والإطلاق والتقييد في سبب الحُكْم  النَّصَّ
ي . كِ  نه المُز   ، وهو الشخص الذي يُم و 

 ؟ (3)فهل يُحم ل المطل ق على المقي د هنا أم لا     
 (4) {اة وَفِي خَمْسٍ مِنَ الِإبِلِ شَ }في زكاة الإبل  قوله  ومثالها أيضاً :    

 .. (5) {فِي خَمْسٍ مِنَ الِإبِلِ سَائِمَةٍ شَاة  }في رواية أخرى  مع قوله 
فالشاة في الأول مطل قة ، وفي الثاني مقيَّدة بالسوم ، والحُكْم فيهما واحد     

 وهو وجوب الزكاة ، والإطلاق والتقييد هنا في سبب الحُكْم ، وهو نصاب
 

 والزهري . ( أ خر جه أحمد والدارقطني1)
 ( أ خر جه الدارقطني والطحاوي في المشكل .2)
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ع : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 3) وتيسير   1/115والتوضيح مع التنقيح   2/535( يُراج 
 2/427ونور الأنوار مع كشف الأسرار   1/334التحرير 

باب ما جاء في زكاة الإبل ( أ خر جه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ، والترمذي في 4)
 والغنم ، وابن ماجة في باب صدقة الإبل .

 ( أ خر جه الحاكم والدارقطني والطبراني وغيرهم .5)

 
 . (1)الإبل 
 فهل يُحم ل المطل ق على المقي د ؟    

 

 حُكْم حَمْل المطلَق على المقيّد في هذه الحالة :
لمقيّد في هذه الحالة إلى اختلَف الأصوليّون في حَمْل المطلَق على ا    

 مذهبيْن :
 حَمْل المطلَق على المقيّد .. المذهب الأول :

 وهو ما عليه الجمهور .    
ا بحُكْمٍ واحد في حادثة واحدة كان  واحتجّوا :     د  ر  بأن  المطل ق والمقي د إذا و 

 التقييد زيادةً مقصودةً لِلشارع ، وهذه الزيادة يجب الأخذ بها حيطةً ، ولا
مْل المطل ق على المقي د ، فإذا لم يُحم ل كان ذلك تركاً  يتحقق الأخذ بها إلا بح 

 لِوصف التقييد المقصود لِلشارع .
 مناقشة هذا الدليل :

لْتم المطل ق على المقي د حتى لا تتركوا  وقد نوقش هذا الدليل :     م  بأن كم ح 
مْل المطل ق على وصْف التقييد المقصود لِلشارع ، ونحن نقول بمِثْلِ  ه : إن  ح 

 المقي د فيه ترْك لِوصف الإطلاق المقصود لِلشارع ، فت ساق ط ا .
 الجواب عن هذه المناقشة :

مْل المطل ق على المقي د  وقد رُدَّت هذه المناقشة :     لِ م لكم أن  ح  بأن ا لا نُس 
ن ما هو قول بتخصيص عم وم كما ترْك لِوصْف الإطلاق المقصود لِلشارع ، وا 
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مْل يجعل التقييد الوارد في النَّص مع ط لًا وبِلا فائدة ، وهو ما  أن  عدم الح 
 . (2)تنأى عنه نصوص الشريعة 

 عدم حَمْل المطلَق على المقيّد .. المذهب الثاني :
 

ع : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1)  1/232وقواطع الأدلة   2/523( يُراج 
ع : قواطع الأدل2)  1/334والتحرير مع التيسير   233،  1/232ة ( يُراج 
 

 وهو ما عليه عامة الحنفية .    
بأن  العمل بالمطل ق والمقي د في هذه الحالة ممكِن ؛ إذ      لا  واحتجّوا :    

مْع بينهما فلا يجوز ترْك العمل  ن  الج  ذا أ مك  ت ضاد  ولا ت نافِي بينهما ، وا 
مْل بأحدهما ، ولا يتحقق ذلك إلا بع مْل المطل ق على المقي د ؛ لأن  ح  دم ح 

 . (1)المطل ق على المقي د ترْك لِلعمل بالمطل ق 
 مناقشة هذا الدليل :

بأن  العمل بالمطل ق والمقي د في هذه الحالة  وأرى مناقشة هذا الدليل :    
 لِعامليْن :فيه ت نافٍ ؛ 

ه  الأول : د  الشارع في النَّص يمكن غ ض  أن ا ن فترض جدلًا أن  القيد الذي أ ور 
الطرف عنه مع المطل ق ، ولكنه قد يكون مطلوباً لِلشارع في المقي د أو يكون 

 غيْر مطلوب ، والاحتياط يلزمنا بإتيانه .
أن  القيد الوارد في النَّص ـ كما هو في السوم في زكاة الغنم ـ إذا لم  الثاني :

 و غيْر مقبول في نصوص الشرع .يُحم ل المطل ق عليه ل تعطل ت فائدته ، وه
مْل المطل ق على المقي د في  والراجح عندي :     هو المذهب الأول القائل بح 

مْله  تهم وسلامتها مِن المناقشة والاعتراض ، وأن ه بح  هذه الحالة ؛ لِقو ة حُج 
وْنِه مطلوباً لِلشارع ..  على المقي د تبرأ الذمة مِن احتمال ك 

 لمذهب الثاني لم ي سْل م مِن الناقشة والاعتراض .كما أن  دليل ا    
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ر العجلي ـ مبنِي  على الخلاف في      والخلاف في هذه الحالة ـ كما ذ ك 
لوا المطل ق على  م  يته ، ولِذا ح  حجية مفهوم المخال فة ، فالجمهور يقولون بحج 

ة ، وكذا ت بِعه الزركشي   . (2)المقي د ، والحنفية لا يرونه حُج 
ع : التنقيح مع التوضيح 1) وكشف   1/425وكشف الأسرار ومعه نور الأنوار   116،  1/115( يُراج 

 2/522الأسرار لِلبخاري 
ع البحر المحيط   5/12( الكاشف 2)  3/416ويُراج 

 الفَرْق بيْن هذه الحالة وبيْن الحالة التي اتَّحَد فيها الحُكْم والسبب :
بيْن هذه الحالة وحالة اتحاد الحُكْم والسبب  قد يلتبس على البعض العلاقة    

حينما ي ر ى الحُكْم في كلٍ  منهما مت حداً ، والسبب كذلك ، ولكن الأولى كانت 
 محل  اختلاف ، والثانية محل  اتفاق ، فيحمل فيها المطل ق على المقي د .

و في أن  الإطلاق والتقييد في الثانية إن ما ه وأرى أنّ الفارق بينهما :    
مْل مطل ق الدم على الدم المسفوح ، وأم ا  الحُكْم ، كما هو الحال في ح 
ق ت ا بسبب  الإطلاق والتقييد في الأولى إن ما هو في سبب الحُكْم ، ولِذا افتر 

 محل  الإطلاق والتقييد : ففي الثانية الحُكْم ، وفي الأولى سببُه .
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 المطلب الثالث
 ومقيَّديْن متنافييْناجتماع مطلَق 

 
،  (1) {فَعِدَّةٌ مّـِنْ أَيَّامٍ أُخَر  }قوله تعالى في قضاء رمضان  مثاله :    

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةٍ أَيَّامٍ فِى الْحَجّ  }وقوله تعالى في صوم التمتع 

فَصِيَامُ  }، وقوله تعالى في صوم كفارة الظهار  (2) {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم 

 . (3) {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن 
فالصوم في الأولى مطل ق ، وفي الثانية مقي د بشهريْن متتابعيْن ، وفي     

ع إلى أهْله   .. (4)الثالثة مقي د بعشرة : ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رج 
 

ا والحُكْم في ثلاثتها واحد ، وهو وجوب الصيام ، لكن السبب في ثلاثته    
مختلف ، والأول مطل ق ، والثاني والثالث مقي دان ، وكلاهما متنافيان ؛ لأن  

 الأول مقي د بشهريْن متتابعيْن ، والثاني مقي د بعشرة .
 

وهنا هل يجري الخلاف كما هو في حالة ما إذا قُي د بقيد واحد أو قيديْن     
 متماثليْن ؟

 

ق ومقي ديْن متنافييْن ؛ تبعاً اختل ف الأصوليون في حالة اجتماع مطل      
ر مع اختلاف السبب ،  لاختلافهم فيما إذا أُطلِق حُكْم وقُيِ د في موضع آخ 

 

 184( سورة البقرة مِن الآية 1)
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 196( سورة البقرة مِن الآية 2)
 4( سورة المجادلة مِن الآية 3)
ع : المحصول 4) والتمهيد   1/290والمعتمد   5/30والكاشف عن المحصول   1/460( يُراج 

وشرْح الكوكب   1788،  5/1787ونهاية الوصول   1/235وقواطع الأدلة   2/188لِلكلوذاني 
رشاد الفحول /  543،  1/542الساطع   282وا 

 
 والذي كان لهم فيه مذاهب ثلاثة :

 يُحمَل المطلَق على المقيّد لغةً . الأول :
 يُحمَل المطلَق على المقيّد قياساً . الثاني :

ا لِلشافعية وغيْرِهم ، خلاف الحنفية .      وهُم 
 لا يُحمَل المطلَق على المقيّد . الثالث :

 . (1)وهمُ الحنفية     
مْلِه ، بل      مْل المطل ق على المقي د لغةً قال هنا بعدم ح  فم ن قال هناك بح 

ر .  يبقى المطل ق على إطلاقه ، فليس التقييد بأحدهما أ وْلى مِن الآخ 
مْل هنا أ وْلى ، فإن      مْله ، بل الح  مْلِه قياساً قال هنا بح  وم ن قال هناك بح 

 . (2)لم يكن قياساً رجع إلى أصْل الإطلاق 
مْلِه في حالة القيد الواحد فمِن باب أ وْلى إذا قُيِ د بقيديْن      وم ن قال بعدم ح 

 الحالة .متنافييْن ، ولِذا فلا يُحم ل المطل ق على المقي د في هذه 
م يمكن حصْر مذاهب الأصوليين في حالتنا هذه في مذهبيْن      ومما تَقَدَّ

: 
لا فلا يُحمَل .. المذهب الأول :  أنّه يُحمَل على الأقيس منهما ، وا 

 وهو ما عليه أصحاب المذهب الثاني .    
 أن يبقى المطلَق على إطلاقه .. المذهب الثاني :

مو الشافعية وهو ما عليه أصحاب المذه     بيْن الأول والثالث ، وهمْ متقدِ 
 وعامة الحنفية .
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ح القرافي عدم الخلاف بيْن المذهبيْن في حالة وجد العلة المشتركة      ورجَّ
قَّق شرْطُه لزم الأخذ به عند  بيْن المطل ق وأحد القيديْن ؛ لأن  القياس إذا ت ح 

د  الجميع مِن الفريقيْن حنفية وشافعية ، أم ا إذا د العلة ـ أيْ لم يوج   لم توج 
 

ع : نهاية السول 1)  81،  2/80وشرْح طلعة الشمس   195،  2/194( يُراج 
ع : تشنيف المسامع 2)  1/460والمحصول   1/334وتيسير التحرير   1/407( يُراج 

مْل المطل ق على  لَّم به عند الجميع بعدم ح  قياس أو استو ى القياسان ـ فهذا مُس 
 . (1)المقي د 
وترجيح القرافي عندي له وجاهته واعتباره ؛ لأنّه حصَر الخلاف بيْن     

 الفريقيْن في جزئيتيْن :
لَّم عند الجميع ، لكن وجهة الحنفية لا  الأولى : إذا وُجِد القياس ، والقياس مُس 

مْل المطل ق على المقي د  شك مختلفة عن الشافعية في ذلك تبعاً لِرفْضهم ح 
بمفهوم المخال فة ، ولِذا فإن  التسليم بعدم الخلاف في هذه الجزئية  وكذا الأخذ

 في النفْس منه شيء .
مْل المطل ق على المقي د في حالتيْه المذكورتيْن آنفاً ، وهو  والثانية : عدم ح 

لَّم عندي .  مُس 
م يكون الراجح عندي     هو ما عليه أصحاب المذهب  وعلى ضوء ما تَقَدَّ

م مِن سبب ترجيحه .الأول ؛ لِم    ا ت ق دَّ
 اعتراض الحنفية على الشافعية :

اعتر ض الحنفية على الشافعية حينما خال فوا أصْل هم في حالة اجتماع     
مْل المطل ق على  المطل ق والمقي د المتفقيْن حُكْماً والمختلفيْن سبباً ، فقالوا بح 

م ا قياساً .  المقي د إم ا لغةً وا 
مْل وهنا في حال     ة اجتماع المطل ق مع المقي ديْن المتنافييْن سلَّموا بعدم الح 

ت العلة عند البعض ، فيُحم ل على أ قْي سِهما ..  إلا إن وُجِد 
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: صوم اليمين  وهذا ت ناقُض ثبت ت جذوره في قول الإمام الشافعي     
،    {أَيَّام  فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ }غيْر متتابع في قول ؛ عملًا بإطلاق قوله تعالى 

م ل الرقبة   ولم ي حمله على صوم الظهار والقتل المقي ديْن بالتتابع كما ح 
 المطل قة في اليمين على المقي دة بالإيمان في القتل ..

ع شرْح تنقيح الفصول /1)  269( يُراج 
 

ثم قال البزدوي وتبعه البخاري : وهذا منه ت ناقُض ؛ لأن ه قول بوجوب     
مْل المط  . (1)ل ق على المقي د وعدم وجوبه ح 

 الجواب عن هذا الاعتراض :
 والجواب عن هذا الاعتراض مِن وجوه :    

 .. لِلشافعي  الأول :
ه البخاري ، وفيه يقول :" واعتذ ر الشافعي عنه بأن       د  وهو جواب أ ور 

كان المطل ق إنما يُحم ل على المقي د إذا كان له أصْل واحد في المقي دات و 
مِثْله في القوة ، فأم ا إذا كان له أصلان متعارضان في التقييد فلا ؛ لأن  
ر مِن غيْر دلالة ، وههنا  مْلِه على الآخ  مْله على أحدهما ليس بأ وْلى مِن ح  ح 
الصوم المطل ق وقع بيْن صوميْن مقي ديْن مختلفيْن في التقييد : أحدهما  صوم 

ر صوم التمتع المقي د بالتفريق ، فلم القتل والظهار المقي د بالتتابع  ، والآخ 
مْلُه على أحدهما ، فبقي على إطلاقه ، فجاز التفريق     والتتابع .  يمكن ح 

 . (2)ا.هـ 
 لِلباحث .. والثاني :

أن  التناقض يقع حينما أ حمِل المطل ق على المقي د ثم لا أ حمله في نفْس     
لْتُ الر  م  قبة المطل قة على المقي دة بالإيمان ثم في موقف الحالة بعيْنِها : كأن ح 

ر لم أ حملها ، أم ا إذا اختلف ت الحالتان فلا ت ناقُض .  آخ 
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ع : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1)  1/4وتيسير التحرير   540،  2/539( يُراج 
 540،  2/539( كشف الأسرار لِلبخاري 2)

 
 المطلب الرابع

 شروط حَمْل المطلَق
 لى المقيّد عند الشافعيةع

 
مْل المطل ق على المقي د عند الشافعية ،      ر الزركشي شروطاً لِح  أوجِزها ذك 

 فيما يلي :
أن يكون القيد مِن باب الصفات : كالإيمان مع ثبوت الذوات في  الأول :

 الموضعيْن .
ود أن لا يكون لِلمطل ق إلا أصل واحد : كاشتراط العدالة في الشه الثاني :

 على الرجعة والوصية .
أن يكون في باب الأوامر والإثبات ، وأم ا في جانب النفي والنهي  الثالث :

فلا ؛ فإن ه ي لزم منه الإخلال باللفظ المطل ق مع ت ناوُل النهي ، وهو غيْر شائع 
. 

 أن لا يكون في جانب الإباحة .. الرابع :
ره ابن دقيق العيد ، وقال : لا يُحم       ل المطل ق على المقي د في جانب ذ ك 

 الإباحة ؛ إذ لا ت عارُض بينهما ، وفي المطل ق زيادة .
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يَّن  إعمالهما ؛ فإن ه أ وْلى  الخامس : ن  ت ع  أن لا يمكن الجمع بينهما ، فإن أ مك 
 من تعطيل ما دل  عليه أحدهما .

الق يْد لأجْل أن لا يكون المقي د ذُكِر معه ق دْر زائد يمكن أن يكون  السادس :
 ذلك الق دْر الزائد ، فلا يُحم ل المطل ق على المقي د هنا ق طْعاً ..

" إن ق ت لْت  فأ عتِقْ رقبة " مع " إن ق تلت  مؤمناً فأ عتِقْ رقبةً مؤمنة  مثاله :    
ـل المطـل ق في الرقـبة على المقـي د معها بالمؤمـنة ؛ لأن    " ، فلا يُحـم 

 للِق دْر الزائد ، وهو كوْن المقتول مؤمناً .التقييد إن ما جاء 
ت محل  اتفاق حتى عند الشافعية أنفُسِهم ، بل هناك      وهذه الشروط ليس 

لِ م بها   . (1)منهم م ن لم يُس 
 أن لا ي قوم دليل يمنع مِن التقييد .. الشرط السابع :

فلم ي عتد   (2) {ذَرُونَ أَزْوَجا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَ }قوله تعالى  نحو :    
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ  }بالدخول ، وقي د به في عدة الطلاق بقوله تعالى 

 . (4) (3) {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة 
 حُكْم المطلَق بعد التقييد :

مْل المطل ق على المقي د في بعض الحالات السابقة فهل يبقى إذا قُلْ      نا بح 
ص ؟ ةً في الباقي كما هو الحال في العام  إذا خُصِ   المطل ق بعد تقييده حُج 

قولان حكاهما ابن السمعاني كالخلاف في العام  إذا ت ط رَّق  إليه     
ةً بعْد تقييد ه ، ومنهم م ن يرى التخصيص ، فمنهم م ن يرى أن ه لا ي بقى حُج 

ة .  أن ه حُج 
وذهب الزركشي إلى أن  الحُكْم في حالة تقييد المطل ق يبقى مع وجود     

الدليل ؛ لِوجود مُعارِض دافِع لِلحُكْم ، وهو لا يُبطِل دلالة الدليل إلا بالنسبة 
 إليه كما قُلْنا في العام  يخص  .

 حَمْل المطلَق على المقيّد :
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مْ      ل المطل ق على المقي د هو محل  النزاع بيْن الأصولي ين ،  أم ا لقد كان ح 
لَّم عند الجميع بأن ه لا يُحم ل  مْل المقي د على المطل ق ـ فهو مُس  العكس ـ وهو ح 

مْل إلغاء لِهذا القيْد وا عدام   المقي د على المطل ق ؛ لأن  في هذا الح 
 . بتصرف 433 - 3/425( البحر المحيط 1)
 234البقرة مِن الآية  ( سورة2)
 49( سورة الأحزاب مِن الآية 3)
 282 - 280( راجِع إرشاد الفحول /4)

 لِفائدته ، ونصوص الشرع تنأى عنه .
 إلا أنّ الزركشي أَوْرَدَ صورتيْن حَمَل فيهما المطلَق على المقيّد :    

نه الحد في باب قُط اع الطريق فيما لو تاب بعْد القدرة عليه يسقط ع الأولى :
.. 

في آية  (1) {مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم  }قوله تعالى  ودليل ذلك :    
فَمَن  }المحار بة ، وهي مقي دة بما قبْل القدرة مع قوله تعالى في آية السرقة 

 وهو مطل ق .. (2) {تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَح 
بة الوارد فيها وهنا حمل المقي د على المطل ق ؛ فإ     ن ه حمل آية المحار 

 التقييد على المطل ق في آية السرقة، ولِذا سق ط عنه الحد .
 وعقَّب الزركشي بأن ه غريب .    

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْماً وَلَيْلَةً ،  } في مسْح الخف الوارد في قوله  الثانية :

ث   (3) {وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنّ  ، فالليالي مقي دة بالإضافة ، فلو أ حد 
المسافر عند طلوع الفجر لا يمسح الليلة الرابعة ، وقالوا : إن ه يمسح ليلةً ؛ 

مْلًا على المطل ق كما لو تأخر ت ليلة اليوم عنه   . (4)ح 
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 34( سورة المائدة مِن الآية 1)
 39( سورة المائدة مِن الآية 2)
 مسلم في كتاب الطهارة ، وأبو حنيفة في مسنده . ( أ خر جه3)
 بتصرف . 3/434( البحر المحيط 4)

 

 الفـصـــل الـثــالث
 أثــر المطــلَــق والمقيّد 

 في الفــقــه الإســلامي
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 تـمـهــيـد
 

ل بها إلى     صَّ استنباط  ل م ا كان عِلْم أصول الفقه هو القواعد التي يُت و 
الأحكام الشرعية مِن أدلتها التفصيلية ؛ فإن  البعض ينظر إليه على أن ه 
قواعد جامدة ، وهي نظرة خاطئة ؛ لأن  قواعد الأصول لم توضع لِذاتها ، 

ن ما لِت كون سراجاً وسياجاً لِلمجتهِد في استخراج الأحكام الشرعية ..  وا 
 راسخة رسوخ الجبال الرواسي .فالعلاقة بيْن الأصول والفقه  ولِذا ..    
ر مدى هذه   العلاقة      وِ  وما أ جم ل كلمات القرطبي ـ رحمه الله ـ التي تُص 

: " كل  مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب 
 (1)شرعية أو لا ت كون عوناً في ذلك فوضْعُها في أصول الفقه   عارية " ا.هـ 

. 
نذا أحاول في هذا المبحث أن أُطبِّق ذلك عمليّاً مِن خلال توضيح وها أ    

أثر المطلَق والمقيّد كقاعدة أصولية في الفقه الإسلامي في الفروع الخمسة 
 التالية :

 طهارة الإناء مِن ولوغ الكلب . الفرع الأول :
 زكاة الفطر عن غيْر المسلم . الفرع الثاني :
 مِن السارق . موضع القَطْع الفرع الثالث :
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 العَدَد المُحَرِّم مِن الرضعات . الفرع الرابع :
 تحرير الرقبة المؤمنة في الظهار . الفرع الخامس :

ل القول في كلّ واحد منها فيما يلي ..      ونُفَصِّ
 
 1/42( الموافقات 1)

 
 الفرع الأول

 طهارة الإناء مِن ولوغ الكلب
 

إِذَا وَلَغَ  }قال  أن  رسول الله  يرة ما رواه أبو هر  الدليل الوارد فيه :

 . (1) {الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات 
طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ  }وفي رواية ثانية     

 . (2) {رَاب مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الِإنَاءِ  } وفي رواية ثالثة عن عبد الله بن المغفل     

 . (3) {فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَاب 
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي  } وفي رواية رابعة لأبي عبيد القاسم بن سلام     

 . (4) {بِالتُّرَاب ـ  إِحْدَاهُنَّـ أو اءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنّ الِإنَ
 . (5) {إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَاب  } وفي رواية خامسة عن علي     
ر د     ر د الأمر بغسْل الإناء سبع مرات مِن ولوغ الكلب مطلقاً ، وو   لقد و 

 

كْم ولوغ الكلب ، والنسائي في كتاب الطهارة باب الأمر ( أ خر جه مسلم في كتاب الطهارة باب حُ 1)
بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه ، وابن ماجة في كتاب الطهارة باب غسْل الإناء مِن ولوغ الكلب 

 وأ خر جه البخاري في كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا .
 في كتاب الطهارة باب حُكْم ولوغ الكلب ، وأحمد في مسنده . رة ( أ خر جه مسلم عن أبي هري2)
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( أ خر جه مسلم في كتاب الطهارة باب حُكْم ولوغ الكلب ، وأبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء 3)
بسؤر الكلب ، والنسائي في كتاب الطهارة باب تغيير الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، وابن ماجة في كتاب 

 باب غسْل الإناء مِن ولوغ الكلب .الطهارة 
 ( أ خر جه الدارقطني بإسناد صحيح .4)
 ( أ خر جه الدارقطني .5)

 مقي داً بغسْل واحدة منها بالتراب ، ولِذا كان محل  خلاف بيْن العلماء ،
له فيما يلي :  نُفَصِّ

 حُكْم غسْل الإناء بالتراب وموضعه :
ب ه  لإناء مِن ولوغ الكلب :لقد اختلف العلماء في حُكْم غسْل ا     فأ وج 

ب ه المالكية  (1)الجمهور   . (2)، ون د 
،  (3)فالجمهور على أن ها سبع  كما اختلَفوا في عَدَد مرات الغسْل :    

 . (5)، وفي رواية لِلحنابلة ثماني مرات  (4)والحنفية ثلاث 
ل القولواختل فوا في حُكْم غسْلِه بالتراب وموضعه ،      فيهما فيما يلي  نفصِّ

: 
 حُكْم غسْل الإناء بالتراب : –أولًا 
اختلَف العلماء في حُكْم غسْل الإناء الذي وَلَغ فيه الكلب بالتراب على     

 قوليْن :
 وجوب الغسل بالتراب .. القول الأول :

 وهو ما عليه الشافعية والحنابلة .    
ت الغسل بالتر  وحجّتهم :     أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ  }اب ، وهي : الروايات التي قيَّد 

غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ  }،  {عَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَاب  }،  {مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب 

 . (6) {بِالتُّرَاب ـ إِحْدَاهُنَّ ـ أو أُولَاهُنّ 
 عدم ندبِه .. القول الثاني :

 

ع : بدائع الصنائع 1)  1/160والكافي   1/173والمهذب   88،  1/87( يُراج 
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ع : الخرشي 2)  70،  1/69والشرْح الصغير مع بِلْغة السالك   119،  1/118( يُراج 
ع : الخرشي 3)  20والعدة /  71وكفاية الأخيار /  119،  1/118( يُراج 
ع بدائع الصنائع 4)  88،  1/87( يُراج 
ع الكافي 5)  162 - 1/160( يُراج 
 ارقطني في سننه وابن عدي في الكامل .( أ خر جه الد6)

 وهو ما عليه الحنفية والمالكية .    
 .. (2) (1) {يُغْسَلُ الِإنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثا  }رواية  الحنفية : وحُجّة    
لْع عادة الناس      وقالوا عن روايات السبع إن ها كانت في ابتداء الإسلام لِق 

 . (2)ب في الألُْف بالكلا
 . (3)أن  طُرُق التتريب مضطربة ضعيفة  وحُجة المالكية :    
أن  حُجج الحنفية والمالكية ليست بقوة حُجج القول الأول الثابتة  وأرى :    

نَّة الصحيحة ، الأمر  الذي ي جعله عندي أ وْلى بالقبول والاختيار .  بالسُّ
 موضع الغسل بالتراب : -ثانياً 
 ماء القائلون بوجوب التتريب في موضعه على أقوال :اختلَف العل    

 أنّه في إحداها .. القول الأول :
 وهو ما عليه الشافعية ، ورواية عند الحنابلة .    
 . {إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَاب  }رواية  وحجّتهم :    

 أنّه في الُأولى .. القول الثاني :
 وهو رواية عند الحنابلة .    
 . {أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب  }رواية  وحجّتهم :    

 أنّه في الأخيرة .. القول الثالث :
 وهو رواية ثانية عند الحنابلة .    
 . {آخِرُهُنَّ بِالتُّرَاب  }رواية  وحجّتهم :    

 أنّه في غيْر السابعة .. القول الرابع :
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ع : نصب1)   131،  1/130الراية  ( رواه الدارقطني في سُن نه وقال :" متروك " .. يراج 
ع : المجموع 1)  162 - 1/160والكافي   2/289( يُراج 
ع بدائع الصنائع 2)  88،  1/87( يُراج 
ع الخرشي 3)  119،  1/118( يُراج 
 

ل عند الشافعية .      وهو الأ فض 
أن  جعْل ه في غيْر السابعة سيُورِد عليه الماء وينظفه مِن  وحجّتهم :    

 . (1)التراب 
عْلُه في إحداها ، وهو ما عليه القول الأول ، شريطة ألا   والَأوْلى عندي     ج 

ت كون السابعة ؛ حتى  ي رِد عليه الماء فينظفه ، وهو ما عليه القول الرابع ، 
 وهو ما ذهب إليه الشافعية .

 أثر حَمْل المطلَق على المقيّد في الحُكْمَيْن السابقيْن :
ر د الأمر بغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات وفيه و   أمّا الأول :    

ر د مقي داً بغسله مرةً بالتراب ..  مطلقاً مرةً ، وو 
وحُكْم المطلق هنا وجوب الغسل ـ على الراجح عندي ـ سبع مرات ،     

 وسببه ولوغ الكلب .
والمقي د حُكْمه ـ كذلك ـ وجوب الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، وسببه     
 الكلب . ولوغ
ر د مرةً مطلقاً وأخرى مقي داً      وحيث إن  الحُكْم والسبب فيهما مُتَّحِد ، لكنه و 

ل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع  مْل المطلق على المقي د ، فيُغس  مرات ، فوجب ح 
 إحداها بالتراب .

ر د الأمر بالغسل بالتراب مطلقاً في رواية        وأمّا الثاني :      }وفيه و 

ر د مقي داً بقيدْين متنافييْن :  {إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَاب   }،       {أُولَاهُنّ  }، وو 

 .. {الثَّامِنَة  }، أو  {أُخْرَاهُنّ 
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 والمطل ق هنا حُكْمه وجوب الغسل بالتراب ، وسببه ولوغ الكلب .    
ولوغ  والمقي د حُكْمه وجوب الغسل بالتراب بالأولى أو الثامنة ، وسببه    

 الكلب .
ع : كفاية الأخيار /1)  407،  3/406وشرْح الكوكب المنير   162 - 1/160والكافي   71( يُراج 

وحيث إن  الحُكْم والسبب فيهما متَّحِد ، لكن القيديْن متنافيان ،       ولِذا       
فلا ن حمله على واحد منهما إلا بقرينة أو دليل ، ونرجع إلى الأصل وهو 

نَّة  الإطلاق نَّة بالسُّ  . (1)في إحداهن  ، والتقييد هنا تقييد لِلسُّ
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ع : إحكام الأحكام /1)   38،  1/37ون يْل الأوطار   177 - 1/274وفتح الباري   32 - 30( يُراج 
 38 - 1/35وسبل السلام 

 
 الفرع الثاني

 زكاة الفطر عن غيْر المسلم
 

رواه عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن ه  قال :"  ما الدليل الوارد فيها :
الْك بِيرِ مِن   ف ر ض  ر سُولُ اللََِّّ  غِيرِ و  رِ و الأنُْث ى و الصَّ ل ى الذَّك  اة  الْفِطْرِ ع  ك  ز 

 . (1)الْمُسْلِمِين " 
ل ى الذَّك   وفي رواية أخرى :" ف ر ض  ر سُولُ اللََِّّ      اة  الْفِطْرِ ع  ك  رِ و الأنُْث ى ز 

عِير "  اعاً مِنْ ش  اعاً مِنْ ت مْرٍ أ وْ ص  بْدِ ص  الْع  الْحُرِ  و   . (2)و 
ر د الأمر في الأول بدفع الزكاة عن المسلمين ، وفي الثاني مطلقاً      لقد و 

ولِذا كان حُكْم دفْع زكاة الفطر عن غيْر المسلم محل  خلاف بيْن العلماء ، 
 نفصّله فيما يلي :

 اختلَف العلماء في حُكْم دفْع زكاة الفطر عن غيْر المسلم على قوليْن :    
 أنّها لا تجب .. القول الأول :

 . (3)وهو ما عليه الجمهور     
الْك بِيرِ  واحتجّوا :     غِيرِ و  رِ و الأنُْث ى و الصَّ بْدِ و الذَّك  الْع  ل ى الْحُرِ  و  بحديث :" ع 

 مِن  الْمُسْلِمِين " .
 أنّها تجب .. ل الثاني :القو

 

( أ خر جه البخاري في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر ، ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 1)
 على المسلمين مِن التمر والشعير .
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( أ خر جه البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ، والنسائي في كتاب 2)
 ؟ الزكاة باب كم فرض

ع : الخرشي 3)  1/43والكافي   82والوجيز /  188،  187وكفاية الأخيار /  230،  1/229( يُراج 
45 
 وهو ما عليه الحنفية .    
بْد " ، ورواية     واحتجّوا :     الْع  الْحُرِ  و  رِ و الأنُْث ى و  ل ى الذَّك   }برواية :" ع 

 . (1) {عَبْدٍ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيّ أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ
بأن  ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ راوي الحديث كان يُخرِج  كما احتجّوا :    

 . (2)عن عبْدِه الكافر ، وهو أ عر ف بمراد الحديث 
 أثر حَمْل المطلَق على المقيّد في هذا الفرع :

ر د الأمر بدفع زكاة الفطر مطلقاً ، وو       ر د مقي داً بكونه مِن المسلمين ، لقد و 
وحُكْم المطل ق هنا وجوب أداء زكاة الفطر ، وسببه المونة ، وحُكْم المقي د هو 

 وجوب أداء زكاة الفطر ، وسببه هو المونة .
ر د فيه التقييد والإطلاق      وحيث إن  الحُكْم فيهما واحد ، وكذا السبب الذي و 

مْل ، وهي الحالة الثانية مِن حالا ت الاختلاف السابق الذكْر ، والراجح فيها ح 
المطل ق على المقي د ، فلا تُدف ع زكاة الفطر إلا عن المسلم ، وهو ما عليه 

 الجمهور ..
أم ا الحنفية فإن هم لم ي حملوا المطل ق على المقي د ، فتُدف ع زكاة الفطر عن     

سحاق وابن ج  .  (3)بير غيْر المسلم ، وهو قول عطاء والنخعي وا 
ما عليه الجمهور مِن عدم وجوب دفْعِها عن غيْر  والراجح عندي :    

مْلًا لِلمطل ق على المقي د .  المسلم ، وح 
نَّة .     نَّة بالسُّ  والواضح في هذا الفرع أن  التقييد هنا هو تقييد لِلسُّ
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 ( أ خر جه الدارقطني في سننه .1)
ع : الاختيار 2)  1/125والهداية   1/123( يُراج 
ع بداية المجتهد 3) حكام الأحكام /  3/56والمغني لابن قدامة   280،  1/279( يُراج    327،  326وا 

 181 - 4/179ون يْل الأوطار 
 

 الفرع الثالث
 موضع قَطْع اليد مِن السارق 

 
هُمَا جَزَاءَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَ }قوله تعالى  الدليل الوارد فيه :

 . (1) {بِمَا كَسَبَا نَكَـلا مّـِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم 
نَّة :      . (2)ق ط ع يد السارق مِن الكوع  ما رُوِي أن  النبي   ومِن السُّ
نَّة      ر د مقي داً في السُّ ر د الأمر بالق طْع في الآية الكريمة مطلقاً ، وو  لقد و 

 نفصّله فيما يلي :ع ، ولِذا كان محل  خلاف بيْن العلماء ، المطه رة بالكو 
 تحديد موضع قَطْع اليد مِن السارق :

ولكنهم اختلَفوا في اتف ق العلماء على وجوب ق طْع يد السارق بشروطه ،     
 تحديد موضع القَطْع على أقوال :

 أنّه مِن الكوع .. القول الأول :
 وهو ما عليه الجمهور .    
بالحديث المتقدم ، وكذا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما  واحتجّوا :    

ارِقُ ف اقْط عُوا ي مِين هُ مِن  الْكُوع . ر ق  السَّ  : إِذ ا س 
 أنّه مِن المنكب .. القول الثاني :

 وهو لِبعض الفقهاء .    
مِن  الآية الكريمة التي أ م ر ت بق طْع اليد ، وهي اسم لِلعضد وحجّتهم :    

 أطراف الأصابع إلى المنكب .
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 أنّه إلى مفاصل الأصابع التي تلي الكف .. القول الثالث :
 

 38( سورة المائدة الآية 1)
ع نصب الراية 2)  3/270( أ خر جه الطبري في جامع البيان والسيوطي في الدر المنثور .. ويراج 

 وهو لِبعض الفقهاء .    
 . (1)على الأصابع أن  اليد تُطل ق  وحجّتهم :    
أن  القول الثالث لا تسعفه اللغة ولا العُرف ، وأن  القول الثاني  وأرى :    

ت المراد باليد ، ولِذا كان القول  د  د  نَّة قد ح  ن كانت اللغة تستوعبه لكن السُّ وا 
 الأول أ وْلى عندي بالقبول والترجيح .

 أثر حَمْل المطلَق على المقيّد في هذا الفرع :
ر د الأمر بق طْع يد السارق في الآية الكريمة مطلقاً دون تحديد      لقد و 

نَّة المطه رة بالكوع ، والحُكْم فيهما واحد  ر د مقي داً في السُّ موضع الق طْع ، وو 
مْل المطل ق على  ب ح  وهو وجوب الق طْع ، وكذا السبب وهو السرقة ، ولِذا و ج 

الكوع ، وهو ما عليه الجمهور أصحاب  المقي د ، فيجب ق طْع يد السارق مِن
مْلًا لِلمطل ق على المقي د .  القول الأول ، وح 

نَّة .      والتقييد هنا تقييد لِلقرآن بالسُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

ع : المبسوط 1)   301ومنهاج الطالبين /  526،  2/525وأحكام القرآن لِلجصاص   9/133( يُراج 
  552والعدة /  4/178ومغني المحتاج   6/112م القرآن والجامع لأحكا  2/443وبداية المجتهد 
 4/332وحاشية الدسوقي 

 
 الفرع الرابع

 العَدَد المُحَرِّم مِن الرضعات
 

 . (1) {وَأُمَّهَـتُكُمُ الَّـتِى أَرْضَعْنَكُم  }قوله تعالى  الدليل الوارد فيه :
نَّة المطهّرة :     رَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ     وَالْمَصَّتَان لَا تُحَرِّمُ مِنَ ال }حديث  ومِن السُّ

} (2) . 
ا أُنْزِل  مِن  الْقُرْآن  )      ان  فِيم  وما روته السيدة عائشة رضي الله عنها :" ك 

عْلُوم اتٍ ، ف تُوُفِ ي ر سُولُ  مْسٍ م  مْن ( ثُمَّ نُسِخْن  بِخ  رِ  اتٌ يُح  عْلُوم  ع شْرُ ر ضْع اتٍ م 
 . (3)ا يُقْر أُ مِن  الْقُرْآن " و هُنَّ فِيم   اللََِّّ 
ر د النهي عن نكاح الأمهات المرضعات في الآية الكريمة مطلقاً      لقد و 

ر د مقي داً بثلاث وبخمس في  د الرضعات المحر مات ، ثم و  د  دون تحديد ع 
ن ة المطه رة ، ولِذا كان محل  خلاف بيْن العلماء ،   نفصّله فيما يلي :السُّ

 الرضعات المحرّمات :تحديد عَدَد 
 اختلَف العلماء في تحديد عَدَد الرضعات المحرّمات على أقوال :    

 أنّه يثبت برضعة أو مصة واحدة .. القول الأول :
 . (4)وهو ما عليه الحنفية والمالكية ، ورواية عن أحمد     
 يُحَرَّمُ مِنَيُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا  }الآية الكريمة ، وحديث  وحجّتهم :    

 23( سورة النساء مِن الآية 1)
( أ خر جه مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان ، والترمذي في كتاب الرضاع باب ما 2)

 جاء لا تحرم المصة ولا المصتان .
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( أ خر جه مسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ، وأبو داود في كتاب النكاح باب هل 3)
 م ما دون الخمس ؟ والترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان .يُحر  
ع : الهداية 4)  7/563والمغني   36،  2/35وبداية المجتهد   1/243( يُراج 

 ، وكلاهما مطل ق ، فيثبت التحريم بأقل ه وهو واحدة . (1) {النَّسَب 
 أنّه يثبت بخمس رضعات .. القول الثاني :

 وهو ما عليه الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة .    
 بحديث السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتقدم ذِكْره . واحتجّوا :    

 أنّه يثبت بثلاث رضعات .. القول الثالث :
 وهو قول أبي ثور وداود وابن المنذر .    
 بحديث " المصة والمصتيْن " المتقدم . واحتجّوا :    
ثبوت التحريم بخمس رضعات ، وهو ما عليه القول  راجح عندي :وال    

 الثاني ؛ لأن  الإطلاق عند القول الأول ثبت تقييده بنصوص عدة ..
لا يثبت ؛ لأن ه مر ةً يرويه  وأنّ القول الثالث قال الطحاوي في دليله :    

 عن ابن الزبير رضي الله عنهما ، ومر ةً يرويه عن السيدة عائشة رضي الله
 ، ومِثل هذا يُسقِطه . عنها ، ومر ةً يرويه عن أبيه 

د ، وأن   وأضاف الشوكاني :     د  إن  مفهوم الحصر أ وْلى مِن مفهوم الع 
الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر ، والإخبار عن الخمس 

مْن "  رِ   . (2)رضعات بلفظ " يُح 
ه البعض :أمّا حديث السيدة عائشة رضي الله     بأن  لفْظ ه   عنها فقد رَدَّ

 .. (3)، وهو غيْر جائز  ي جعل جواز وقوع النسخ بعد وفاة النبي  
بأن  الحديث يدل على أن ه كان مما يتلى " عشر  وهو اعتراض مردود :    

 رضعات " ، ثم نُسِخ هذا الحُكْم وصار بدله " خمس رضعات محرمات " ،
كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ، ومسلم في ( أ خر جه البخاري في 1)

كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة مِن ماء الفحل ، والنسائي في كتاب النكاح باب ما يُحر م مِن 
 الرضاع .
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ع : الجامع لأحكام القرآن 2)  6/313ون يْل الأوطار   5/73( يُراج 
ع تفسير آيات الأحكام 3)  2/69( يُراج 

ت تلاوة هذه الخمس في آخِر حياة النبي   ، فمِن الناس م ن   ب ل غه  ثم نُسِخ 
 . (1)النسخ فلا يقرأها ، وم ن لم ي بلُغه النسخ كان يقرأها فيما يقرأ مِن القرآن 

نَّة  وعلى ضوء الراجح :     ي كون الإطلاق الوارد في الآية الكريمة وكذا السُّ
واحد وهو خمس رضعات ، وليس بقيديْن متنافييْن )  المطه رة مقي داً بقيْد
 الخمس والثلاث ( .

 أثر حَمْل المطلَق على المقيّد في هذا الفرع :
ر د النهي عن نكاح الأمهات مِن الرضاعة في الآية الكريمة وحديث      لقد و 

د ، وهو مطل ق ؛ لِع {يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَب  } د  دم تحديد ع 
 الرضعات ، وقُيِ د ـ على الراجح ـ بخمس رضعات .

والحُكْم في الأول حرمة النكاح ، وسببه الرضاع ، والحُكْم في الثاني     
 نفْسُه في الأول ، وكذا سببه .

مْل المطلق      وحيث إن  الحُكْم والسبب في المطل ق والمقي د مت حدان فوجب ح 
ر م الرضاع إلا بخمس رضعات ، أم ا م ن    لا ي حمله على المقي د ، فلا يُح

 فيُحر م الرضاع برضعة واحدة .
والتقييد في هذا الفرع تقييد لِلكتاب بالكتاب ) المنسوخ تلاوةً دون  الحًكْم     
 )(2) . 
 
 
 
 
 

ع النسخ بيْن الإثبات والنفي 1)  2/36( يُراج 
ع مغني المحتاج 2)  3/416( يُراج 
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 مسالفرع الخا

 تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار
 

وَالَّذِينَ يُظَـهِرُونَ مِن نّـِسَائهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ  }قوله تعالى  الدليل الوارد فيه :

مع قوله تعالى في كفارة  (1) {لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مّـِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا 
 .. (2) {ؤْمِنَة فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّ }القتل 
فالرقبة في كفارة الظهار مطل قة ، وفي كفارة القتل مقي دة بالإيمان ، ولِذا     

 كان تقييد الرقبة في كفارة الظهار محل  خلاف ..
 نفصّله فيما يلي :     

 حُكْم تحرير الرقبة غيْر المؤمنة في كفارة الظهار :
رة     رَّ في كفارة الظهار : هل يُشتر ط  اختل ف العلماء في صفة الرقبة المح 

 فيها الإيمان أم لا ؟
 على قوليْن :    

 

 أنّها مقيّدة بالإيمان .. القول الأول :
 

آية كفارة القتل المقيِ دة لها بالإيمان ، فيُحم ل الإطلاق هنا  وحجّتهم :    
 عليها ..

ق عن إعتا عندما سأل النبيَّ  وحديث معاوية بن الحكم السلمي     
م اء "  {أَيْنَ اللَّه  }جاريته عن الرقبة التي عليه ، قال لها  فقالت :" فِي السَّ

 أَعْتِقْهَا ؛ فَإِنَّهَا  } " ، قال  فقالت :" ر سُولُ اللََِّّ  {مَنْ أَنَا  }فقال 
 

 3( سورة المجادلة مِن الآية 1)
 92( سورة النساء مِن الآية 2)
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 . (2) (1) {مُؤْمِنَة 
 أنّها غيْر مقيّدة بالإيمان ، وتُجْزِئ الرقبة غيْر المؤمنة .. الثاني :القول 
 وهو ما عليه الحنفية .    
أن  الرقبة في الظهار مطل قة ، فتجزِئ المؤمنة والكافرة ، ولا  وحجّتهم :    

 . (3)ي حملون المطل ق هنا على المقي د في كفارة القتل 
لنَّص  الوارد صراحةً بالتقييد بالإيمان ، ولِم ا والقول الأول مرجَّح عندي ؛ لِ     

مْل المطل ق على المقي د . حْناه في هذه الحالة مِن ح   رجَّ
 أثر حَمْل المطلَق على المقيّد في هذا الفرع :

د التقييد      ر  ر د الأمر بتحرير رقبة في كفارة الظهار وهي مطل قة ، وو  لقد و 
كْم فيهما واحد وهو وجوب تحرير رقبة ، بالإيمان في كفارة القتل ، والحُ 

 والسبب فيهما مختلف ؛ لأن ه في الأول الظهار ، وفي الثاني القتل .
 : وهذه إحدى حالات النزاع في حَمْل المطلَق على المقيّد    
فالجمهور ي حملونه ، ولِذا قالوا بوجوب تقييد الرقبة في كفارة الظهار     

 بالإيمان .
 ي حملونه ، ولِذا فتجزِئ عندهم في الظهار الرقبة الكافرة . والحنفية لا    
مْلًا لِلمطل ق على المقي د ، والتقييد في  والراجح :     ما عليه الجمهور ؛ ح 

 هذا الفرع تقييد لِلكتاب بالكتاب .
 
 
ي ( أ خر جه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ، والبيهقي ف1)

ن ن الكبرى كتاب الظهار باب عتْق المؤمنة في الظهار .  السُّ
ع : أحكام القرآن لِلجصاص 2)   7/355،  3/127والمغني   2/111وبداية المجتهد   3/425( يُراج 

 3/360ومغني المحتاج 
ع : أحكام القرآن لِلجصاص 3)  336والطحطاوي /  3/425( يُراج 
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 ــةالخـاتـم

 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتُقب ل القربات ، وتُرف ع الخطايا     

لْق الله سي دنا محمد وعلى آلِه  والسيئات ، وصلاةً وسلاماً على خيْر خ 
 وبعد ..وصحْبِه وم ن ت بِع هداه .. 

م ني الله تعالى بالاشتغال بالمطل ق والمقي د عند الأصوليين بحثاً       فقدْ أكر 
ويمكن حصْر أهمّ النتائج التي يمكن الوصول إليها وفْق الراجح ودراسةً ، 

 عندي فيما يلي :
ل أو المخلي سبيله . أنّ المطلَق لغةً : -1  المرس 

ال  على شائع في جنْسِه . واصطلاحاً :      اللفظ الد 
وجْه أن  المطل ق يُساوِي النكرة ما لم يدخلها العموم ، فبينهما عموم مِن   -2
. 
ن ما فرد شائع ،  -3 أن  المطل ق لا يتناول ما ي صدق عليه دفعةً واحدةً ، وا 

 والعام  يتناوله دفعةً واحدةً ، فعموم العام  شمولي  ، وعموم المطل ق بدلي  .
 أنّ المطلَق ينقسم إلى : -4

 وهو ما كان مطلقاً مِن جميع الوجوه . مطلق حقيقي :
 طلقاً مِن جميع الوجوه .وهو ما ليس م ومطلق إضافي :

 أن  المطل ق حُكْمه أن يبقى على إطلاقه ما لم ي رِدْ دليل لِلتقييد . -5
 المحبوس والمكب ل . أنّ المقيّد لغةً : -6

يَّن أو غيْر مُع يَّن موصوف بصفة . واصطلاحاً :     ال  على مُع   اللفظ الد 
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جميع الوجوه ، ومقي د  مقي د على الإطلاق مِن أنّ المقيّد ينقسم إلى : -7
 مِن وجْه دون وجْه .

 أن  التقييد يقع بالغاية والشرط والصفة . -8
أن  مراتب المقي د تتوقف على كثرة قيوده وقِل تها ، فكل ما كثر ت كانت  -9

 مرتبتُه أعلى .
أن  المقي د يُحم ل على تقييده ، ويجب العمل به ما لم يقم دليل على  -10

 إطلاقه .
الإطلاق والتقييد أمْر نسبي  فيهما ، في كون اللفظ مطل قاً مِن وجْه  أن   -11

 مقي داً بالنسبة إلى غيْره .
أن  المطل ق والمقي د وثيق الصلة بالعام  والخاص  ، فمنهم م ن اعتب ره أحد  -12

له تعقيباً أو تذنيباً . ع   مسائله ، ومنهم م ن ج 
 د في خمس :حصر حالات حَمْل المطلَق على المقيّ  -13

 وهي اختلاف الحُكْم والسبب .. الحالة الأولى :
 انعق د الإجماع على أن ه لا يُحم ل المطل ق على المقي د .    

 اتحاد الحُكْم والسبب .. والحالة الثانية :
 وفيها يُحم ل المطل ق على المقي د .    

 اختلاف الحُكْم واتحاد السبب .. والحالة الثالثة :
 لا يُحم ل المطل ق على المقي د .وفيها     

 اتحاد الحُكْم واختلاف السبب .. والحالة الرابعة :
 وفيها يُحم ل المطل ق على المقي د بدليل مِن قياس أو غيْره .    

 أن يَكون الإطلاق والتقييد في سبب الحُكْم الواحد .. والحالة الخامسة :
 وفيها يُحم ل المطل ق على المقي د .    
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لا  -14 إذا اجتم ع مطل ق ومقي د بقيديْن متنافييْن حُمِل على الأقيس منهما ، وا 
 فلا يُحم ل ويبقى المطل ق على إطلاقه .

 فهذا بحثي الذي حاولـتُ أن أحقق الغاية مِـن ورائـه ، فإن وخـتـامـاً ..    
ن تحقق ت أو قارب ت فهذا غاية المُن ى ، وم رجِع ذلك إلى توفيق الله تعالى ،  وا 

كانت الأخرى فمِن نفْسِي ومِن الشيطان ، وفي كلتا الحالتيْن ألتمس العفو 
 والصفح مِن شيوخي وأساتذتي أعضاء لجنة الفحص الذين هم أهْل لِذلك ..

 وصلى الله على سي دنا محمد وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم .          
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 أهـــمّ الـمــراجـــع
 

 آن الكريم وعلومه والحديثأولًا : القر 
 * القرآن الكريم .

 م . 1988بيروت  –* أحكام القرآن لابن العربي .. دار الكتب العلمية 
 * أحكام القرآن لِلجصاص .. دار الكتب العلمية .
 بيروت . -* البرهان في علوم القرآن لِلزركشي .. دار الجيل 

 بيروت . –* تفسير الدر المنثور لِلسيوطي .. دار الفكر 
 الكويت . –* تفسير القرآن العظيم لابن كثير .. دار البيان العربي 
 بيروت . –* الجامع لأحكام القرآن لِلقرطبي .. دار الكتب العلمية 

 بيروت . –* جامع البيان عن تأويل القرآن لِلطبري .. دار الكتب العلمية 
 القاهرة . –* سُبُل السلام لِلصنعاني .. دار الشعب 

 فتح الباري بشرْح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .. المكتبة * 
 القاهرة . –السلفية   

 * ن يْل الوطار لِلشوكاني .. دار التراث .
 ثانياً : أصول الفقه ورجاله

  –الإبهاج في شرْح المنهاج لِلسبكي وولده .. مكتبة الكليات الأزهرية  * 
 هـ . 1401القاهرة   

 في أحكام العام  لأستاذنا فضيلة الدكتور محمد الحفناوي .. * إتحاف الأنام 
 القاهرة . -دار الحديث   
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 بيروت . -* إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .. دار الفكر 
 بيروت . -* إحكام الفصول لِلباجي .. دار الغرب الإسلامي 

 القاهرة . -* الإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي .. مكتبة الحلبي 
 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مِن عِلْم الأصول لِلشوكاني .. مكتبة * 
 هـ . 1356القاهرة  -الحلبي   

 * أصول البزدوي ) كنز الوصول إلى معرفة الأصول ( .. دار الكتاب 
 هـ . 1411بيروت  –العربي   

 بيروت . –* أصول السرخسي .. دار المعرفة 
 القاهرة  -ر زهير .. المكتبة الأزهرية * أصول الفقه لِلشيخ محمد أبي النو 

 هـ . 1412  
  –* أصول الفقه لِلشيخ محمد الخضري .. دار إحياء التراث العربي 

 هـ . 1405بيروت   
 دمشق  –* أصول الفقه الإسلامي د./ وهبة الزحيلي .. دار الفكر 

 هـ . 1406  
 هـ . 1413* البحر المحيط للزركشي .. أوقاف الكويت 

 هـ . 1412القاهرة  –النظر لِلإسمندي .. دار التراث  * بذل
 . هـ 1406مكة المكرمة  - جامعة أم القرى  .. المختصر لِلأصفهاني * بيان

 هـ . 1403دمشق  –* التبصرة لِلشيرازي .. دار الفكر 
 القاهرة ) مع تيسير التحرير (  -* التحرير لابن الهمام .. مكتبة الحلبي 

 هـ . 1350  
 بيروت . –يف المسامع لِلزركشي .. دار الكتب العلمية * تشن

 * تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لِلأستاذ الدكتور / محمد أديب 
 صالح .. المكتب الإسلامي .   
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  القاهرة ) مع -* تقرير الشربيني على شرْح المحلي .. مكتبة الحلبي 
 هـ . 1356حاشية البناني (   

 مكة المكرمة  –فقه لِلكلوذاني .. جامعة أم القرى * التمهيد في أصول ال
 هـ . 1406  

 بيروت . –* التنقيح مع التوضيح لِصدر الشريعة .. دار الكتب العلمية 
 هـ . 1350القاهرة  -* تيسير التحرير لأمير بادشاه .. مكتبة الحلبي 

 . هرةالقا -مكتبة الحلبي  .. لابن السبكي * جمع الجوامع مع حاشية البناني
 هـ . 1356القاهرة  -* حاشية البناني مع شرْح المحلي .. مكتبة الحلبي 

 بيروت . –* حاشية العطار على شرْح المحلي .. دار الكتب العلمية 
 بيروت  –* روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .. دار الكتاب العربي 

 هـ . 1401  
 لِعلاء الدين الحصني .. * شرْح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار 

 هـ . 1399القاهرة  -مكتبة الحلبي   
 بيروت . –* شرْح التلويح على التوضيح لِلتفتازاني .. دار الكتب العلمية 

 القاهرة  –* شرْح تنقيح الفصول لِلقرافي .. المكتبة الأزهرية لِلتراث 
 هـ . 1414  

 سلطنة عمان  –مي * شرْح طلعة الشمس لِلسالمي .. وزارة التراث القو 
 هـ . 1405  

 -* شرْح العضد على مختصر ابن الحاجب .. مكتبة الكليات الأزهرية 
 هـ . 1403القاهرة   

 هـ . 1315استانبول  –* شرْح العيني لِلمنار .. المطبعة العثمانية 
 * شرْح الكوكب الساطع لِلسيوطي ) تحقيق أستاذنا فضيلة الدكتور / محمد

 ناوي ( .إبراهيم الحف  
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 مكة المكرمة  –* شرْح الكوكب المنير لِلفتوحي .. جامعة أم القرى 
 هـ . 1400  

 . هـ 1407(  المملكة السعودية بريدة ) –.. البخار  * شرْح اللمع لِلشيرازي 
 . هـ 1407بيروت  – مؤسسة الرسالة * شرْح مختصر الروضة لِلطوفي ..
 . هـ 1315استانبول  –عة العثمانية المطب * شرْح منار الأنوار لابن ملك ..

 الكويت  –* عِلْم أصول الفقه لِلشيخ عبد الوهاب خلا ف .. دار القلم 
 هـ . 1407  

لَّم الثبوت لِلأنصاري .. دار الكتب العلمية    –* فواتح الرحموت بشرْح مُس 
 بيروت .  

 بيروت . –* قواطع الأدلة لابن السمعاني .. دار الكتب العلمية 
 كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي لِعلاء الدين البخاري * 
 هـ . 1411بيروت  –دار الكتاب العربي   

 بيروت . –* كشف الأسرار لِلنسفي .. دار الكتب العلمية 
 بيروت . -* الكاشف عن المحصول لِلعجلي .. دار الكتب العلمية 

 لقاهرة .* المبسوط لِلسرخسي .. دار الفكر العربي .. ا
 بيروت  –* المحصول في عِلم الأصول لِلرازي .. دار الكتب العلمية 

 هـ . 1408  
 القاهرة      –* مختصر المنتهى لابن الحاجب .. المكتبة الأزهرية لِلتراث 

 ) مع شرْح العضد ( .  
لَّم الثبوت لابن عبد الشكور .. دار الكتب العلمية   بيروت . –* مُس 

دة  وَّ  بيروت . –في أصول الفقه لآل تيمية .. دار الكتاب العربي * المُس 
  –* المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .. دار الكتب العلمية 

 هـ . 1403بيروت   
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 هـ . 1406بيروت  –* المنار لِلنسفي .. دار الكتب العلمية 
 مي لِلأسـتـاذ* المناهـج الأصــولية في الاجتهاد بالـرأي في التشريع الإسـلا

  
 الدكتور / فتحي الرديني .. الشركة المتحدة لِلتوزيع .   

  –* منتهى السول في عِلم الأصول لِلآمدي .. مكتبة محمد علي صبيح 
 القاهرة .  

 بيروت . -* المنخول لِلغزالي .. دار الفكر 
 * منهاج الوصول إلى عِلم الأصول لِلبيضاوي .. مكتبة محمد علي صبيح 

 لقاهرة .ا  
 هـ . 1404قطر  –* ميزان الأصول لِلسمرقندي .. مكتبة الدوحة الحديثة 

 * نشر البنود على مراقي السعود لِعبد الله الشنقيطي .. دار الكتب العلمية 
 هـ . 1409بيروت   

  –* نهاية السول في شرْح منهاج الوصول لِلإسنوي .. دار الكتب العلمية 
 هـ . 1405بيروت   

 بيروت . -ية الوصول لِلصفي الهندي .. دار الكتب العلمية * نها
 الرياض  –* الوصول إلى الأصول لابن برهان .. مكتبة المعارف 

 هـ . 1404  
 ثالثاً : الفقه وقواعده ورجاله

 القاهرة . -* الاختيار لِلموصلي .. مصطفى الحلبي 
 ت .بيرو  -* بدائع الصنائع لِلكاساني .. دار الكتاب العربي 

 بيروت   –* بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد .. دار المعرفة 
 هـ . 1401  

 القاهرة . -* بلغة السالك لِلصاوي .. عيسى الحلبي 
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 بيروت . –* تهذيب الفروق لِمحمد علي المالكي .. مكتبة عال م الكتب 
 بيروت . -* حاشية الطحطاوي .. دار إحياء التراث العربي 

 بيروت . -ي لِمحمد الخرشي المالكي .. دار الفكر * الخرش
 القاهرة . -* الشرْح الصغير لِلدردير .. عيسى الحلبي 
 بيروت . -* العدة لِبهاء الدين المقدسي .. دار المعرفة 
 مكة المكرمة . -* كفاية الأخيار لِلحصني .. المكتبة التجارية 

 بيروت . -* المجموع لِلنووي .. دار الفكر 
 دمشق . -المهذب لِلشيرازي .. دار القلم * 

 بيروت . -* الهداية لِلمرغيناني .. دار الكتب العلمية 
 بيروت . -* الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لِلغزالي .. دار الفكر 

 رابعاً : اللغة وعلومها
 بيروت . -* تاج العروس لِلزبيدي .. دار الفكر 

 الريان لِلتراث .. القاهرة . * التعريفات لِلجرجاني .. دار
 بيروت . -* الصحاح لِلجوهري .. دار العلم لِلملايين 

 بيروت . –* القاموس المحيط لِلفيروزآبادي .. دار الجيل 
 هـ . 1412بيروت  –* الكليات لأبي البقاء الكفوي .. مؤسسة الرسالة 

 بيروت . –* لسان العرب لابن منظور .. دار الفكر 
 القاهرة . -حاح لِزين الدين الرازي .. مصطفى الحلبي * مختار الص

 بيروت . –* المصباح المنير لِلفيومي .. المكتبة العلمية 
 بيروت . –* معجم مقاييس اللغة لابن فارس .. دار الجيل 
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 تعريف المطل ق وأقسامه وحُكْمه .. المبحث الأول :
تعريف المطل ق لغةً ومسالك الأصوليين في  المطلب الأول :
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 الأصوليين.................. تعريف المطل ق عند المطلب الثاني :
رْق بين المطل ق والعام  والنكرة................ المطلب الثالث :  الف 
 أقسام المطل ق وحُكْمه............................ المطلب الرابع :
 تعريف المقي د وأقسامه وحُكْمه .. المبحث الثاني :
 ....................تعريف المقي د................ المطلب الأول :
 أقسام المقي د وما يقع به التقييد................... المطلب الثاني :
 مراتب المقي د وحُكْمه............................ المطلب الثالث :
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